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I. مقدمةال  
 

، في 2006آانون الأول / ديسمبر30يوم يس صدام حسين شنقاً الرئبإعدام الحكومة العراقية قامت 
غير  بظروفها وتنفيذها التي أحاطتالصبغة الطائفية على نطاق واسع بسبب تلقت إدانة محاآمة 
  1.المنظم

  
ناء ما ترتب على محاولة لاغتياله أثالجرائم التي أعدمت الحكومة صدام حسين بسببها بتتصل و

 أنه، بعد محاولة الاغتيال بفترة وجيزةبوزعم الإدعاء . 1982تموز / يوليو8  فيزيارته لبلدة الدجيل
 رجل 600احتجزت خلاله قوات الأمن " منظم واسع النطاقلهجوم  "وانتقاماً منها، تعرضت الدجيل

وبعد عام من الاحتجاز في بغداد، نقلت السلطات . وامرأة وطفل، وقامت بتعذيب عدد غير معروف
 رجلاً 148ز إلى المنفى الداخلي في جزء قصي من جنوب العراق، وأحالت  محتج400حوالي 

، بعد 1984وأدانتهم المحكمة وأصدرت أحكامها بحقهم في عام . وصبياً للمحاآمة أمام محكمة الثورة
. 1984 و1982 منهم في الاحتجاز بين 46 شخصاً، توفي 148ومن بين الـ . محاآمات صورية

 واستولت على ،1985معظم من ظلوا على قيد الحياة في الاحتجاز عام ام على إعد الحكومة قدمتوأ
  .المنازلمساحات آبيرة من الأراضي الزراعية في الدجيل ودمرت 

  
تشرين / نوفمبر5 العراقية العليا في المحكمةصدام حسين إثر صدور حكم بحقه من جانب وتم إعدام 

الهيئة  وأيدت 2.دجيللإنسانية تعرض لها سكان ال، بعد أن وجدته مذنباً بجرائم ضد ا2006الثاني 
  2006.3آانون الأول / ديسمبر26 الإدانة والحكم في المحكمة العراقية العليا بالتمييزية

  

                                                      
من الدستور العراقي، التي تتطلب مصادقة الرئيس على عقوبة الإعدام قبل ) ز (72المادة .  ثغرات قانونيةيشوبها وآانت المصادقة على حكم الإعدام 1

ذن الإعدام من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، على مصادقة الرئيس، بل تم توقيع إقد نفذت الحكومة العراقية إعدام صدام حسين دون الحصول و. تنفيذها
  . هذا الأمرتخوله أداءالذي لا يتمتع بسلطة دستورية 

 :ظر ونطاق اختصاصها وخلفية تشكيلها، انالمحكمة العراقية العليا تنظيم للاطلاع على 2
Human Rights Watch, The Former Iraqi Government on Trial: A Human Rights Watch Briefing Paper, October 16, 2005, 

http://hrw.org/backgrounder/mena/iraq1005/iraq1005.pdf 6 إلى 2 الصفحات من.  
ولم يتم إعلان الحيثيات الكتابية . جمهورتوفير حيثيات الحكم الكتابية للمتهمين أو ال، لم يتم 2006تشرين الثاني / نوفمبر5 حكمها في محكمة حين أعلنت ال3

تشرين الثاني، بعد إعلان الحكم بسبعة عشر يوماً، مما يعني أن هذا آان قبل انتهاء مهلة الثلاثين للتقدم بالطعن في الحكم بموجب القانون / نوفمبر22إلا في 
ر يولم تشرح المحكمة أبداً سبب التأخ). 252، المادة 1971 لعام 23انون العراقي لإجراءات المحاآمات الجزائية، قانون رقم الق(العراقي بثلاثة عشر يوماً 

  .لأآثر من أسبوعين في إصدار الحكم آتابياً، لكن يبدو أن هذا آان نتيجة أن الحكم الكتابي لم يتم الانتهاء من تحريره وقت إصدار الحكم الشفهي
 الصادر الهيئة التمييزية وآان عدد صفحات قرار ، صفحة باللغة العربية300، آان طوله حوالي 2006تشرين الثاني / نوفمبر22 الحكم في وحين صدر

  . صفحة17 هو 2006آانون الأول / ديسمبر26في 
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آذلك كم عليه بالإعدام في نفس القضية، ووحُأخ صدام حسين من الأم برزان التكريتي أُدين آما 
تم تأييد الإدانة والأحكام الصادرة بحقهم جميعاً من و  4. السابق عواد البندرالثورة محكمة رئيس
بق طه ياسين رمضان بالسجن  نائب الرئيس الساضد صدر الحكمو.  للمحكمةالهيئة التمييزيةجانب 

 حكمه إلى الهيئة التمييزيةكم عليه بالإعدام بعد أن حولت ياة في البداية، لكن فيما بعد حُمدى الح
 بالمطلوب وفرضت عقوبة الإعدام، دون توفير المحكمةه، والتزمت المحكمة لإصدار حكم أقوى بحق

شوه ، في عملية 2007آانون الثاني /اير ين15عدم آلاً من التكريتي والبندر في  وأ5ُ.أسباب أخرى
. آذار/ مارس19فصل رأس التكريتي غير المتعمد على ما يبدو، وتم إعدام رمضان في من صورتها 

 ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتحريض عليها،  بالمساعدة على 6 أقل رتبةوتمت إدانة ثلاثة متهمين
وتمت تبرئة أحد المتهمين، وهو محمد . خمسة عشر عاماًوصدر بحق آل منهم الحكم بالسجن 

  .العزاوي، بطلب من الادعاء
  

 توفرجنائية لم  لإجراءات تقاضي  والجدل الذي أثير حولها بمثابة نهايةوآانت وقائع الإعدام
وفي تقرير مطول صدر .  الأساسية التي يقدمها القانون الإنساني الدوليالمحاآمة المنصفةضمانات 
 وثقت هيومن رايتس ووتش وجود اختلال وظيفي مؤسسي في 2006،7تشرين الثاني /في نوفمبر

 : وثغرات إجرائية خطيرة في محاآمة الدجيل، ومنهاالمحكمة العراقية العلياعمل 
  

  .هاكومية تضعف من استقلالية المحكمة وحيادتصرفات ح •
 .عدم تقديم قائمة مفصلة بالاتهامات الموجهة للمتهمين •

وأدلة التبرئة ووثائق هامة التجريم أدلة عيوب آثيرة تشوب الكشف في وقت معقول عن  •
 .خاصة بالمحكمة

 . الخاص بمواجهتهم للشهودالمحاآمة المنصفةحق المتهمين الأساسي في انتهاك  •

                                                      
، 1983 و1979 المخابرات العامة بين عامي صدام حسين، رئيس العراق السابق، وبرزان التكريتي، رئيس مديرية: ن في محاآمة الدجيل همو المتهم4

، وعبد االله آاظم رويد فندي المشيخي، 1990 و1983وطه ياسين رمضان نائب رئيس العراق السابق، وعواد البندر، رئيس محكمة الثورة بين عامي 
وابن ( وعضو سابق بحزب البعث دجيلمن ال عبد االله آاظم رويد فندي المشيخي، عامل بالبريد مزهرمزهرمزارع من الدجيل وعضو بحزب البعث، و

 علي الزبيدي، المعلم والعضو السابق بحزب علي دايح وعضو سابق بحزب البعث، ودجيل، ومحمد عزاوي علي المرسومي، ميكانيكي من ال)عبداالله آاظم"
  .دجيلالبعث من ال

قدت مجدداً لفرض ضان بأية أسباب من أي نوع، وآذلك لم تقدم المحكمة التي عُ بطلب عقوبة الإعدام ضد طه ياسين رمالهيئة التمييزية لم يتم تبرير قرار 5
 لما تقم بالتصدي، ولم 2007شباط / فبراير12 وفرضت المحكمة المعاد تشكيلها الإعدام بعد جلسة موجزة في ـعقوبة الإعدام ضد رمضان أية أسباب إضافية

  . التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي الشهادةدام لشهادة الخبراء ضد حكم الإعستمعتقدمه الدفاع أو ا
  . علي الزبيديعلي دايح رويد، وم عبداالله آاظمزهر آاظم رويد، وعبد االله 6
7 Human Rights Watch, Judging Dujail: The First Trial Before the Iraqi High Tribunal, vol. 18, no.9(E), November 2006, 

http://hrw.org/reports/2006/iraq1106/. والتقرير يستند إلى مراقبة دقيقة لإجراءات المحاآمة من جانب باحثين من هيومن رايتس ووتش وباحثين من 
لادعاء والقضاة وقد أجرى باحثا هيومن رايتس ووتش أآثر من ثلاثين مقابلة مع فاعلين أساسيين في المحكمة، ومنهم ا. المرآز الدولي للعدالة الانتقالية

، وفحصا الإفادات التي تقدم بها لمحكمةلملف الأدلة الذي قدمه قاضي التحقيق بمراجعة  باحثا هيومن رايتس ووتش قامو. ومحاميّ الدفاع والإداريين
  .المتهمين لقاضي التحقيق
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فوات في السلوك القضائي تضعف من صورة الحياد المفترض توافرها في القاضي رئيس ه •
 .المحكمة

  
ثغرات تشوبها التي تقدم بها الادعاء وقضاة التحقيق هيومن رايتس ووتش أن القضية استنتجت آما 

 يقتضي آما الشخصية الجنائيةولية ؤثبات المس المطلوبة لإالأدلةآبيرة تشير إلى فهم قاصر لعناصر 
 .القانون الجنائي الدولي

  
لضحايا العدالة  إجراءات المحاآمة من التزامها بتوفير إنصافوينبع اهتمام هيومن رايتس ووتش ب

وهيومن رايتس ووتش . انتهاآات حقوق الإنسان الخطيرة التي وقعت في حقبة الحكومة البعثية
 صدام حسين، وقد مة السابقة، ومنهمالهامة في الحكوتطالب منذ فترة طويلة بمحاآمة الشخصيات 

 وآانت المحاآمة الأولى 8. في عهد الحكومة السابقةتم ارتكابهابعض أسوأ الفظائع التي قامت بتوثيق 
فرصة غير مسبوقة للبدء في إعداد سجل تاريخي لبعض أسوأ حالات انتهاآات حقوق الإنسان، 

من أجل إلا أنه .  تسببت في وقوع هذه الجرائموللبدء في المحاسبة المنهجية للشرطة والقرارات التي
أن يكون هذا السجل متمتعاً بالمصداقية، ولكي يتسنى له دحض آراء من قد ينكرون جرائم أو 

 المحكمة العراقية العلياين السابقين، آان على مسؤوليات شخصية في المستقبل، من بين المسؤول
والمحاآمات التي تفي .  وحيادية أحكامهاصافإن وحيادية إجراءات التقاضي فيها وإنصافضمان 

 التاريخية وقائع هي أوسع قدرة على التحقق من النصافبمعايير حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالإ
المعنية وإعلانها، والإسهام في تعريف الجمهور بالخبرات التي عانى منها الضحايا من مختلف 

. للمحاسبة الديمقراطية بعد فترات الصراع أو القمعالأديان والأعراق، ووضع أساس أآثر ثباتاً 
 ومصداقية إجراءات المحكمة والأحكام أصبحت أآثر إلحاحاً آمطلب ضروري إنصافوأهمية 

تشرين /بسبب الاستقطاب المتزايد والطائفية في السياسة العراقية، بعد البدء في المحاآمة في أآتوبر
  .2005الأول 

  
الثغرات و. الدجيل لم تنجح في هذا الاختبار القانوني والتاريخيوالمؤسف أن إجراءات قضية 

الشك على ظلال يل، تلقي بجالإجرائية الخطيرة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في محاآمة الد
تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاآمة غير لا سبيل للدفاع عن ك فلوآذ.  المحكمةمنسلامة الحكم الصادر 

عتبر انتهاآاً للحق في الحياة الذي تصونه المادة السادسة من العهد الدولي  آهذه، وآذلك يُمنصفة

                                                      
8

  : انظر على سبيل المثال 
Middle East Watch (now Human Rights Watch/Middle East), Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds (New York: Human Rights 
Watch, 1993); Middle East Watch, Endless Torment: The 1991 Uprising in Iraq and its Aftermath (New York: Human Rights Watch, 1992); Human 
Rights Watch/Middle East, Iraq’s Crime of Genocide: The Anfal Campaign Against the Kurds (New Haven: Yale University Press, 1994) 



 4

حتذى في  ولم يتحقق بعد الأمل في أن تكون المحاآمة نموذج ي9ُ.لحقوق المدنية والسياسيةالخاص با
الجنائي ، بمراعاة قانون حقوق الإنسان الدولي وتطبيق القانون "للعراق الجديد"العدالة المحايدة 

  .ليالدو
  
راجع يو.  تدقيق هيومن رايتس ووتش في إجراءات محاآمة الدجيلتقرير الملخص الاستكمل هذيو
 الدولية نائية، مع تقييم تطبيق المعايير الجالهيئة التمييزية والمحكمة الأحكام الكتابية لكل من تقريرال

إن نظام  محكمة عراقية، فلياالمحكمة العراقية العوبينما تعتبر . والالتزام بها الذي أُلزمت بتطبيقه
ي الدولي المعاصر، نائالعمل الخاص بها يلزمها بتفسير الجرائم وتعريفها على أساس من القانون الج

لمتهمين إلى ا قد تم توجيه الاتهام و10.الجماعيةوالإبادة مثل الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، 
  من ثم آان؛جرائم من القانون العراقي الوطنيبيس في قضية الدجيل جميعاً بجرائم ضد الإنسانية ول

جاء في القانون تستوفي ما  أدلة واستخدام،  بشكل جيد المبادئ القانونية الجنائية الدوليةتطبيقفهم و
 إن لمسألةويعتمد على هذا التحديد النهائي . مهمة وأساسية في اعتبار حكم المحكمة سليماًالدولي، 

 ،دة حقيقية على جرائم مروعة حدثت بالفعل، أو وعلى المدى الطويلستصبح شاهآانت المحكمة 
  .تفشل في الحكم بالعدل على الضحاياس
  

تخلُص ، والإلمام العميق بملف الأدلة ومجريات القضية، 11وبناء على مراجعتها لقرار المحكمة
ية الكبيرة  القانونتأن الحكم الصادر عن المحاآمة تشوبه بعض الثغراإلى هيومن رايتس ووتش 

 آل القضايا ، جعلت إدانة المتهمين عرضة لتساؤل جدي حول صحتها فيوقائعوثغرات في ال
 وقائع يشوبها ضعف بالغ في إحدى الالأدلة التي يستند إليها الحكمفإن  وآذلك 12.باستثناء واحدة

ية الجنائية الفردية مسؤول بصدد الالمثبتة بحيث لا يمكن اعتبار الحكم سابقة تاريخية تتمتع بالمصداقية
الهيئة  وغير الكافية التي أجرتها ضحلةوالمراجعة ال. أو القمع المؤسسي الذي مارسته حكومة البعث

بيان بعض ب لم تفلح في تصحيح هذه الأخطاء، بل في واقع الأمر عقدتها بأن أخطأت التمييزية
  .المبادئ القانونية الأساسية

  

                                                      
9

 G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at، 1966آانون الأول / ديسمبر16 المدنية والسياسية، تم تبنيه في الخاص بالحقوق العهد الدولي  

52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 1971آانون الثاني / يناير25، وصادقت العراق على العهد في 1976آذار / مارس23 وبدأ العمل به في .
 ,Reid v. Jamaica, CCPR/C/39/D/250/1987, July 20, 1990لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، : انظر ايضاً

http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session39/250-1987.html)  11.5، الفقرة )2007أيار / مايو22تمت زيارة الموقع في.  
10

 الترجمة الإنجليزية صادرة عن المرآز الدولي ،2005تشرين الأول / أآتوبر18، 4006الوقائع العراقية، عدد رقم ، المحكمة العراقية العليا قانون  
 تعريف المحكمة العراقية العلياويتبنى قانون ". http://www.ictj.org/static/MENA/Iraq/iraq.statute.engtrans.pdf, arts. 1(2), 11-13 : "للعدالة الانتقالية

تموز / يوليوU.N. Doc. A/CONF.183/9 "17 "، )نظام روما(انظر نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية . هذه الجرائم من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية
  .8 إلى 6د من ، الموا2002

11
  .مترجماً متخصصاً في الترجمة القانونية من العربية للإنجليزيةبترجمة القرار فرة لقرار المحكمة، آلفت هيومن رايتس ووتش  بسبب سوء الترجمة المتو 

12
  .ة من الترجمة الإنجليزي270 -269، صفحتي المحكمةانظر قرار .  تمت تبرئة محمد العزاوي بناء على طلب الادعاء 
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 المحكمةة نتائج هامة وأساسية خاصة بإجراءات المحاآمة في  في نظره لعدا التقرير الملخص،وهذ
رآز على ي في الموضوع، بل وقائعتصدى لكل القضايا القانونية والخاصة بالي، لا الهيئة التمييزيةو

 سوء الفهم أساسهاوهذه الأخطاء .  من سلامة الحكمضعفتُتلك التي ... الأخطاء والثغرات الأخطر
، وآذلك ما يتعلق  المتهمينقصد وعلمون الجنائي الدولي والتي تحكم وسوء تطبيق مبادئ القان

 بغرض ذات الصلة،مبادئ القانونية لل تقريرعرض اليو. هم ونواياهمة بمعرفتقكتشفة المتعل المُوقائعبال
 أدناه، فهذه الأخطاء تبدو وثيقة الصلة ذآوروآما هو م.  في الأدلة في سياقها المناسبثغراتوضع ال
، وهما الأمران القصد والعلملبيان أدلة آافية درة قاضي التحقيق والادعاء على تقديم بعدم ق

  .ن في القانون الجنائي الدوليالضروريا
  

الإشارات إلى وجود المشكلات منذ فيه طريق ظهرت على علامة مؤسفة، ويمثل حكم قضية الدجيل 
 الولايات المتحدة، ونصيرتهاعراقية وقد بددت الحكومة ال. هل هذه الإشاراتبدايته، لكن تم تجا

فرصة فريدة للتعامل بعدل ومصداقية مع القيادة العليا للحكومة العراقية السابقة، ووضعت على 
ها، قتباسوفي آلمة آثيراً ما يتكرر ا. المحك احتمال تحمل عملية المحاآمة أو نتائجها لاختبار الزمن

يجب ألا ننسى أبداً أن السجل الذي : "، قائلاًنحذر آبير مدعي محاآمات نورمبرغ روبرت جاآسو
ومعنى أن ندس .  هو السجل الذي سيحكم التاريخ به علينا غداًوم عليهنحاآم هؤلاء المتهمين الي

 وللأسف فإن حكومة 13"مة، هو أن نضع الكأس نفسها على شفاهناوآأساً مسملهؤلاء المتهمين 
  .ه الاستعداد لعلى مراعاة هذا التحذير أو عدم القدرة قد اثبتتا المحكمة العراقية العلياالعراق و

 

II.  المحكمةحكم  
 

  المشكلات الموضوعية
مما توصل إليه الحكم في القضية من نتائج خاصة الكثير  على دقة واسعآان للثغرات في الأدلة أثر 

يرة خاصة  إلى نتائج خطالمحكمةوقد توصلت .  المتهمينبقصد وعلم، وبالأخص ما يتعلق وقائعبال
  .لمحكمةل سواء في غياب الدليل، أو بتجاوز الدليل المقدم وقائعبال
  

وصحتها  وقائعالحكم سليمة من حيث الأرآان آثيرة من أرآاناً لا يمكن أن تبقى  هوالنتيجة أن
 أآدت أن هذه الأخطاء لم ،وغياب أي مراجعة تتمتع بالمصداقية أثناء عملية الاستئناف. (القانونية
 –  من الأخطاءالهيئة التمييزيةللقضية من جانب الضحلة دت المراجعة وقد عقّ. ا تصحيحاًتجد له

                                                      
13

 The Nuremberg War : "ماروس في. ، آما قدمها مايكل ر1945تشرين الثاني / نوفمبر21، "الخطبة الافتتاجية للولايات المتحدة"جاآسون، .  روبرت هـ 

Crimes Trial 1945-6: A Documentary History (Boston: Bedford Books, 1997) " 81صفحة.  
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 فرضت أحكام الإعدام على أساس من دوافع للإدانة المحكمة العراقية العلياوالنتيجة أن ). أنظر أدناه
  .انتهمدلإيبقى ثلاثة رجال في السجن على الرغم من غياب الدليل الكافي  و،غير سليمة بالأساس

  
 الكثير من التعاطف على مصائرهم من جانب يجدواوبينما سوء سمعة من تم إعدامهم يعني أنهم لن 

 وحكم غير سليم يستدعي إلى الأذهان ممارسات منصفةالجمهور، فالإعدام بعد محاآمة غير 
الحكومة  يحتوي على أفعال تماماً في تقديم سجل ملائموآذلك فالحكم نفسه فشل . الحكومة السابقة

السابقة وأعمالها، وبهذا فهو مصدر ضعيف للأجيال المستقبلية التي ستسعى لفهم القمع المؤسسي في 
  .العراق تحت حكم البعث

  
وفي مراجعتها للأدلة المقدمة في المحكمة وفي ملف المحاآمة، وجدت هيومن رايتس ووتش أن 

ية الجنائية مسؤولوالالقصد والعلم  لإثبات قاضي التحقيق والادعاء لم يتقدما بكامل الأدلة المطلوبة
ية مسؤولويحدد القانون الجنائي الدولي متطلبات محددة لابد من مراعاتها لإثبات ال. على المتهمين

وفي حالة قضية الدجيل آانت هناك ثغرات واسعة . الجنائية الشخصية على آل متهم في قضية آهذه
  : الخاصة بالتالي ومنها الغياب اللافت للأدلة14في الأدلة،

السلطة القانونية والفعلية لمختلف المنظمات الأمنية والمؤسسات السياسية الضالعة في  •
  .أحداث الدجيل

 15.بنية القيادة والتنظيم الداخلي لهذه المنظمات الأمنية والمؤسسات السياسية •

لمعلومات إلى نظم الاتصال الداخلية وتدفق المعلومات في تلك المنظمات، وآيفية توقع تدفق ا •
 . على حدةالمتهمين آلٍ

والعنف من جانب ) مثل الاستخدام المنهجي للتعذيب(السياق العام لممارسات حقوق الإنسان  •
 .المنظمات الأمنية

) مثل مكتب الرئيس ومجلس قيادة الثورة(العلاقة التاريخية بين المؤسسات السياسية  •
 .في الجريمةالمتورطة ) محكمة الثورة(والمؤسسات القانونية 

                                                      
14

  .83 إلى 73، الصفحات Judging Dujailرير هيومن رايتس ووتش،  هذا الجزء معروض باستفاضة في تق 
15

". حقائق معروفة معرفة عامة" قوانين معينة ووثائق عامة باعتبارها اعتبار يحق للمحاآم الجنائية الدولية تطبيق مبدأ الإشعار القضائي لتمكين القضاة من  
لسلطة القانونية وبنية بعض المؤسسات السياسية ل تشكل الأساسعار القضائي بالقوانين العراقية التي  اللجوء للإشالمحكمة العراقية العلياوربما تم في محاآمة 

 الإدارة الفعلية وممارسة السلطة من جانب هذه المنظمات والمؤسسات يظل من الأمور الواجب بيانها إلا أن. والمنظمات الأمنية المتورطة في أحداث الدجيل
، حتى تسنح للجانبين الفرصة للتعليق أو بصددهآذلك فما زال على المحكمة إخطار الادعاء والدفاع بما تنوي إعلان الإشعار القضائي و. بتقديم الدليل عليها

ولم يدع .  من جانب الشخص المدانالقصد أو العلم الجريمة، مثل فيولا يمكن اعتبار الإشعار القضائي حقيقة ترقى إلى درجة رآن أساسي . الاعتراض
، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة "الادعاء ضد سيمانزا"قضة : انظر.  التي لا يوجد دليل عليهاوقائعدعاء المحكمة لطلب إشعار قضائي في أي من الالا

قضية ، و2000لثاني تشرين ا/، نوفمبر54 و94 الخاصة بالأحكام وقائع، قرار بطلب الادعاء الإشعار القضائي وإثبات الICTR-97-20برواندا، القضية رقم 
حزيران / يونيو16، قرار الادعاء بالطعن في قرار الإشعار القضائي، ICTR-97-24قم ، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا ر"الادعاء ضد آاريميرا"

، المحكمة الخاصة بسيراليون، "ضد فوفاناالادعاء "قضية ، و192، الفقرة )دائرة الاستئناف(، الحكم "سيمانزا ضد الادعاء"قضية ، و 47، الفقرة 2006
ورأي القاضي روبرتسون المنفصل، .31 إلى 28 الفقرات2005أيار/ مايو16قرار الاستئناف ضد قرار الادعاء بطلب الإشعار القضائي ونظر الدليل، 

  .16الفقرة 
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   طه ياسين رمضانوبرزان التكريتي وعواد البندر وصدام حسين —المتهمون الكبار
صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان بارتكاب القتل تم توجيه الاتهام إلى آل من 

، "أفعال لاإنسانية أخرى" القسري، وخفاء والإالحجز غير القانونيالقسري ووالإبعاد والتعذيب 
 تم توجيه الاتهام إلى و16.المحكمة العراقية العليا قانون من 12 المادة وجبجرائم ضد الإنسانية بمآ

  .بندر بارتكاب جريمة القتل باعتبارها جريمة ضد الإنسانيةلعواد ا
  
في [أي من الأفعال الآتية " الجريمة ضد الإنسانية على أنها المحكمة العراقية العلياقانون ف عرِّويُ

متى ارتكبت في إطار هجوم ] الحجز غير القانوني والإبعاد القسريقضية هي القتل والتعذيب وهذه ال
ويعتبر  ".واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بهذا الهجوم

القتل (من المذآور ارتكاب جريمة ضد الإنسانية حين ينوي ارتكاب فعل ب القصدأن لدى الشخص 
، وهو يعرف أن هناك هجوماً على تجمع سكاني من المدنيين وأن فعلته جزء من )على سبيل المثال

  17.هذا الهجوم
  

 وبناء على 18. ضد آل من المتهمينية الجنائيةمسؤولالمزعوم للساس الأولم توضح مذآرة الاتهامات 
ة، صدام حسين وبرزان  يظهر أن المتهمين الكبار الأربع؛الإفادات الخاصة بالادعاء في المحكمة

 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجه إليهم الاتهامالتكريتي، وطه ياسين رمضان، وعواد البندر، قد 
 أدان صدام المحكمةيبدو أن حكم و.  عن نفس الجرائم القيادةيةمسؤولو" العمل الجنائي المشتركب"

 مل الجنائي المشتركالع وطه ياسين رمضان على أساس من آل من حسين وبرزان التكريتي
ويبدو أن عواد البندر قد أدين على أساس من . الجنائي، على نفس الأفعال بالعملالقيادة ية مسؤولو

  .العمل الجنائي المشتركمشارآته في 
  

                                                      
16

أما الإخفاء القسري وأفعال لاإنسانية أخرى مرتكبة عمداً .  غير القانونيالحجز والإبعاد القسري الجرائم التي تم النص عليها أولاً آانت القتل والتعذيب و 
  .قد تمت إضافتها دون إخطار بهذا بعد إغلاق قضية الادعاءفلتتسبب في معاناة آبيرة، 

17
 17، )دائرة الاستئناف(، الحكم IT-95-14/2، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، قضية رقم "الادعاء ضد آورديتش وسيرآيز" انظر  

 فالشخص ومن هذا المنطلق. لابد أيضاً من إثبات أرآان آل من الجرائم المرتكبة تحت عنوان الجريمة الأساسية. 99، الفقرة 2004آانون الأول /ديسمبر
تصرف أو إغفال التصرف : ي أفعال تشكل القتل، وبالأخصالمدان بالقتل آجريمة ضد الإنسانية يجب أن تكون متوافرة لديه النية المطلوبة وتورط بالفعل ف

. صابة خطيرةإتسبب في مقتل الضحية، وقد ارتكبه بنية القتل أو التسبب في ) يته الجنائية الشخص المدانمسؤولأو الشخص الذي يتحمل (من جانب المدان 
الادعاء "وقضية . 556، الفقرة 2005آانون الثاني / يناير17، )رة محاآمةدائ(، الحكم IT-02-60، قضية رقم ICTY" الادعاء ضد بلاغويفيتش"انظر قضية 
  .382 و381، الفقرات 2004أيلول / سبتمبر1في ) الدائرة الابتدائية(، الحكم IT-99-36، قضية رقم ICTY" ضد برديانين

التعذيب، وقد عرف أن فعله يشكل جزءاً من هجوم على تجمع والشخص المدان بالتعذيب آجريمة ضد الإنسانية يجب أن تكون لديه النية متوافرة لارتكاب 
في الألم الحاد أو المعاناة الحادة، سواء بدنياً  ويقع التعذيب آما نص عليه في القانون الجنائي الدولي في حال التسبب، بالممارسة أو بالإغفال، . سكاني مدني

صول على معلومات أو اعتراف، أو آعقاب، أو للترهيب، أو لإآراه الضحية أو طرف ثالث، ح الوممارسة التعذيب أو إغفاله لابد أن يكون بهدف. أو ذهنياً
-IT-96، قضية رقم ICTYالادعاء ضد آوناراتش وشرآاه، "انظر قضية . أو على سبيل التمييز، على أي أساس من الأسس، ضد الضحية أو طرف ثالث

  .142، فقرة 2002ان حزير/ يونيو12، )دائرة الاستئناف(، الحكم 23823/1
18

. يةمسؤولحدد ستة أشكال للت قانون المحكمة العراقية العليا من (2)15المادة . 48 إلى 44، الصفحات من ,Judging Dujail ,انظر هيومن رايتس ووتش،   
، )في حالة المذابح الجماعية فقط(ترك للجرائم والارتكاب المش. الارتكاب المباشر، والأمر به، والحث عليه أو التحريض، والتسهيل، والمساعدة، والمساندة

  .والشروع
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  العمل الجنائي المشترك –المبادئ القانونية ذات الصلة 
 قانونعترف بها في الفردية المُالجنائية ية مسؤولهو شكل من أشكال ال" العمل الجنائي المشترك"

، حيث يرتكب عدة "ية قانونيةمسؤولنظرية " وهي 19. والقانون الدولي العرفيالمحكمة العراقية العليا
 لابد من ؛عمل جنائي مشتركفي مشارك  آعضو إدانة الشخصولإثبات . مشترآةجنائية أفراد أفعالاً 

  خاص بارتكابة مشترآنيةمشترك أو قصد  تعدد الأشخاص المتورطين في الجريمة، وجود: إثبات
 متهم بالفعل طرفاً في هذا القصد المشترك أو النيةجريمة يعاقب عليها القانون، وأن يكون ال

آل عضو العلم بالجريمة المشترآة وقصد ارتكابها لدى  من توافرلابد  هإلى أن بالإضافة 20.ةالمشترآ
  .من مرتكبي الجريمة المشترآة

  
لا )  جريمة ضد الإنسانيةفي هذه الحالة هي( بارتكاب الجريمة الخاص" قصد المشتركالعلم أو ال"و

عدة كون نوعاً من التفاهم الضمني المستخلص من حقيقة أن يجب أن يكون صريحاً، بل يمكن أن ي
 إلا أن التفاهم الضمني بين أعضاء الجريمة المشترآة لا 21. الجريمةلأداء عملوا آفريقأشخاص 
في الخطة " ارآةالمش" و22. من الدليلالوحيدو المنطقي الاستنتاجول به إلا إذا آان يمكن القب

مثل القيام بالتعذيب ( المشترك لا تتطلب الارتكاب المادي لأي من أفعال الجريمة المشترآة أو القصد
  23.، بل يكفي أن تأخذ شكل المساعدة أو الإسهام في ارتكاب الجريمة)أو القتل

  
" المنهجية"، و"الأساسية: "المشترآة في القانون الدوليالجنائية واع من الأفعال وهناك ثلاثة أن

الإبعاد برزان التكريتي وطه ياسين رمضان بالقتل والتعذيب وو وفي إدانة صدام حسين 24".الممتدة"و
آجرائم ضد الإنسانية، وفي إدانة عواد البندر بالقتل " غيرها من الأفعال اللاإنسانية" والقسري

 آما 25.جنائي مشتركفعل  أولاً أنهم آانوا مشارآين في المحكمةجريمة ضد الإنسانية، استنتجت آ

                                                      
19

 25، )دائرة الاستئناف(، الحكم IT-98-32، قضية رقم ICTY، "الادعاء ضد فاسيليفيتش"، وقضية (2)15)د(، المادة قانون المحكمة العراقية العليا  
  .220، الفقرة 1999تموز / يوليو15) دائرة الاستئناف(، الحكم IT-94-1م  قضية رقICTY، "الادعاء ضد تاديتش"، وقضية 95، الفقرة 2004شباط /فبراير

20
  .96، الفقرة 2005شباط / فبراير28) دائرة الاستئناف(، الحكم IT-98-30/1، قضية رقم "الادعاء ضد آفوآا" قضية  

21
  .109 و108الفقرات ) دائرة الاستئناف(فاسيليفيتش، حكم قضية   

22
  .353الفقرة ) الدائرة الابتدائية(برديانين، الحكم قضية   

23
، الحكم "آفوآا"، وقضية 31، الفقرة 2003أيلول / سبتمبر17، )دائرة الاستئناف(، الحكم IT-97-25، قضية رقم ICTY، "الادعاء ضد آمويلاتش" قضية  
  .263الفقرة ) دائرة الاستئناف(

24
" الأساسي"والفعل الإجرامي المشترك . 82الفقرة ) دائرة الاستئناف(، الحكم "آفوآا"قضية ، و96، الفقرة )دائرة الاستئناف(الحكم " فاسيليفيتش" قضية  

العمل ، و)97الفقرة ) دائرة الاستئناف(فاسيليفيتش، الحكم (هو ذلك الذي لدى آافة مرتكبي الفعل نفس النية الجنائية في أثناء سعيهم لتنفيذ الفعل الجنائي نفسه 
 إضافية غير الغرض الجنائي المشترك، وتكون نتاجاً جنائية، هو الذي يقع في حالة وجود غرض جنائي مشترك، مع وقوع أفعال "الممتد "الجنائي المشترك

  ).98المرجع السابق، الفقرة (طبيعياً متوقعاً لتنفيذ الغرض المشترك 
25

 شخص من الدجيل إلى جنوب العراق لم 400 النفي الداخلي لأآثر من  لإدانة أي من المتهمين بالإخفاء القسري، وأنعدم آفاية الأدلة المحكمة استنتجت  
  .293 و129، الصفحات قرار المحكمة. العمل الجنائي المشتركيرتق إلى مستوى 
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" المنهجي "العمل الجنائي المشترك، بناء على الأسس الخاصة بالقصد والعلماستنتجت أن لديهم 
  26".الممتد"أو " الأساسي"وليس 

  
والمثال عليه هو . ئم من المعاملة السيئةنظام قا" المنهجي على العمل الجنائي المشتركوتنطبق حالة 

 عمل جنائي مشتركساء معاملتهم جراء قتل المسجونين فيها أو تُالإبادة أو الاعتقال، والتي يُمخيمات 
 المنهجي لا العمل الجنائي المشترك وقد أوضحت المحاآم الدولية أن فئة 27]".هو إدارة المخيم[

. يضاً أي نظام منهجي قائم لتحقيق غرض جنائي مشتركتقتصر على مخيمات الاعتقال، بل تشمل أ
 28.إلا أنه من الناحية العملية فلم تنطبق هذه الفئة إلا على ظروف مرتبطة بمخيمات الاعتقال المنظمة

الجنائي المشترك المنهجي في سياق بعيد للقصد  المحكمة العراقية العليامن المثير للشك إذن اختيار 
، لكنها امتدت 1982، وهي جرائم بدأ ارتكابها في الدجيل عام "الاحتجازمخيم "حالة للغاية عن 

، إذا شاءت اعتبار الفعل المحكمة العراقية العلياوعلى . من العراقمتعددة لأعوام وفي مواقع 
" نظام  منهجي للمعاملة السيئة"المرتكب آذلك، أن تتحقق من وجود الدليل قبل أن تفترض وجود 

  .المذآورةطوال الفترة تم ارتكابها لتي يربط آل الجرائم ا
  

العمل الجنائي  لأن ؛أساسية" نظام منهجي للمعاملة السيئة"والقاعدة المتوافرة من أدلة لإثبات وجود 
القصد  توافر واستنتاج. القصد والعلم التحقق من توافر المنهجي يتطلب درجة أقل من المشترك
لا ير مألوف في هذه الفئة من الأفعال الجنائية المشترآة، و، بناء على موقف المتهم، هو أمر غوالعلم

 النية فقط أو بالأساس بناء على موقف استنتاجأشكال الأفعال الجنائية المشترآة الأخرى يتسنى مع 
 لأن ؛ ومن الجائز الاستعانة بهذا الأمر في هذه الفئة من الأفعال الجنائية المشترآة المنهجية.المتهم

ومن . ني صفة ارتكاب الجريمة، والمثال الأفضل عليها هو مخيمات الإبادة أو الاعتقالتع" المنهجية"
ثم ففي حالة مخيم الاحتجاز، فإن تواجد المتهم المادي في المخيم وقربه المكاني من حالة المعاملة 

 وجود نتاجاست ولهذا آان من المهم 29. أمراً جائزاًالقصد والعلم استنتاجالسيئة حيثما وقعت، يجعل من 
النية لوجود نظام منهجي قائم، وآان يجب ألا يعتبر هذا النظام المنهجي قائماً إلا بوجود دليل من 

  .الدجيل
  

                                                      
26

، ICTY، "يالادعاء ضد أليكسوفيسك"و" آرنويلاتش"، وهي العمل الجنائي المشترك من قضيتين فيهما المحكمة العراقية العليا اقتبست دائرة محاآمة  
  ".منهجية"وآل من القضيتين قضايا أفعال جنائية مشترآة . 2000آذار / مارس24، )دائرة الاستئناف(، الحكم IT-95-14/1قضية رقم 

27
  .98الفقرة ) دائرة الاستئناف( قضية فاسيليفيتش، الحكم  

28
ومن الناحية العملية، سرت هذه الفئة . 89الفقرة ) دائرة الاستئناف (الحكم" آرنويلاتش"، وقضية 183فقرة ) دائرة الاستئناف(، الحكم "آفوآا" قضية  

  .فقط على المواقف من قبيل المخيمات ومراآز الاحتجاز وغيرها من النظم القائمة للمعاملة السيئة من التي تشغل حيزاً مكانياً محدداً
29

، 2005تشرين الثاني / نوفمبر30، )الدائرة الابتدائية(، الحكم IT-03-66ة رقم ، قضيICTY، "الادعاء ضد ليماج وشرآاه" انظر، على سبيل المثال، قضية  
  .511الفقرة 
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  ية القيادةمسؤول –المبادئ القانونية ذات الصلة 
ية القانونية التي وبموجبها يعتبر القادة العسكريين أو مسؤولية القيادة هي شكل من أشكال المسؤول

وهذا  30.يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بإمرتهمين جنائياً عن جرائم مسؤولن الرؤساء  غيرهم م
ويعتبر  31. العراقية العلياقانون المحكمةمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي وهو مذآور في 

 عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسيه من ذوي الرتب الأدنى إذا اثبت مسؤولاًالشخص الأعلى رتبة 
  :لادعاء ما يليا

)i(  آانت ثمة علاقة قائمة بين الشخص الأعلى رتبة والمرؤوس، أي بين من ارتكبوا
  .الجريمة والشخص المتهم

)ii(  تم ارتكابها ، أن الأفعال الجنائية قد لعلمآان الشخص الأعلى رتبة يعرف، أو لديه أسباب
 .الوقوعأو على وشك بالفعل 

)iii( راءات ضرورية ومعقولة لتحاشي ارتكاب لم يتمكن الشخص الأعلى رتبة من اتخاذ إج
 32.الجريمة، أو لم يعاقب المرتكبين

  
 بوجود سلطة  الذي يعمل بإمرتهويتم في العادة إثبات العلاقة بين الشخص الأعلى رتبة والمرؤوس

 الذي ارتكب فعلية أو قانونية للشخص الأعلى رتبة تمكنه من تحاشي ارتكاب أفعال المرؤوس
الشخص لابد أن تكون لدى  ف؛العلم ولا يترتب على القيادة افتراض 33.ه عليها أو معاقبتالجرائم

معلومات توافرت لديه بالفعل  حيازته تكون فيالأعلى رتبة إما المعرفة الفعلية بالأفعال الجنائية، أو 
 ذلك العلم وليس واجباً على الشخص الأعلى رتبة وجود 34. الجريمة المرتكبةوقائعتجعله على دراية ب

 برغم أن الشخص 35ية القانونية،مسؤول بالجريمة المرتكبة أساساً لترتب العلمتجاهل اللا يعتبر لديه، و
 وينشأ واجب الشخص الأعلى 36. بالمعلومات المتوافرة لديه عمداًعلمالأعلى رتبة لا يمكنه تجاهل ال

 مرؤوسيه على رتبة بأن يحاول التحاشي أو يفرض العقاب حالما عرف الشخص الأعلى رتبة بأن
  . بالفعلوشك ارتكاب جرائم، أو ارتكبوا جرائم

  
  
  

                                                      
30

  .195، الفقرة 2001شباط / فبراير20، )دائرة الاستئناف(، الحكم IT-96-21، قضية رقم ICTY، "الادعاء ضد ديلاليتش وشرآاه" قضية  
 (4)15، المادة قانون المحكمة العراقية العليا  31
32

  .839، الفقرة )دائرة الاستئناف(، الحكم "آورديتش وسرآيز"قضية   
33

  .193 و192، الفقرات )دائرة الاستئناف(، الحكم "ديلاليتش" قضية  
34

  .62 و57 و56، الفقرات2004تموز/ يوليو29) دائرة الاستئناف(، الحكم  IT-95-14، قضية رقم ICTY، "الادعاء ضد بلاسكيتش" قضية  
35

  .226، الفقرة )دائرة الاستئناف(، حكم "يتشديلال" قضية  
36

  .406، حكم دائرة الاستئناف، الفقرة "بلاسكيتش" قضية  
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  القصد والعلم – المحكمة الخاطئة في قرار الأحكام
 يظهر أن صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان وعواد  يدها على دليلٍالمحكمةلم تضع 

.  جنائي مشتركعمل متواطئين في ستنتاج بأنهم آانواالا تعزيز المطلوبين لالقصد والعلمالبندر لديهم 
منهم آان يعرف  أن آللاستنتاج  على مواقف المتهمين من السلطة المحكمةوبدلاً من هذا اعتمدت 

، دون تحديد دليل يظهر المعرفة الفعلية، أو أن هذا الاستنتاج المذآور آان العمل الجنائي المشتركب
  .المنطقي الوحيد من الدليلالاستنتاج 

  
العمل الجنائي  إن البندر آان يعرف بالمحكمة العراقية العليااجاتها عن عواد البندر قالت وفي استنت
  محكمة الثورةرئيس الدجيل، فقط لأنه آان سكان بارتكاب جريمة قتل آجريمة ضد المشترك

يده بعلمه بطبيعة ذلك النظام ونيته في تأي"يتمتع ، آان المحكمةوطبقاً . وعضواً آبيراً في حزب البعث
  37".وذلك باعتباره عضوأ في حزب البعث المنحل

  
 القصد والعلم المحكمة العراقية العليافيما يتعلق بالمتهم صدام حسين، وجدت ووعلى نحو مماثل، 

والسلطة والحزب، فهو أول من يعلم رئيس ذلك النظام " لأنه العمل الجنائي المشتركبالمشارآة في 
اً شاملاً استنتاج القصد والعلم وجود استنتاج وتم 38".ضد الإنسانيةبنية ارتكاب القتل العمد آجريمة 

 السلطة"وبالطبع إذا آان عمل النظام والحزب و. المتهم آرئيس للحكومةوضع على أساس من 
قد تم تقييم  آانفمثلاً إذا ..  يمكن القول بصحة هذا الاستنتاج بناء على دليل، فربماتم بيانهقد " ةالحاآم

 من جانب ،لجهات الأمنية ومحكمة الثورة ومؤسسات حزب البعثل ،معتادة أو القائمةالممارسة ال
 علم قد يصبح مؤشراً مقنعاً على الوقع المتهم صدام حسين القيادي مآانخبير أو بواسطة دليل آخر، 

ة  وفي غياب هذا الدليل، الذي لم يكن في ملف القضي39.الدجيلسكان بما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد 
 بناء على مرآز المتهم الرسمي هو أمر القصد والعلمالتهمة بإلصاق أو تم تقديمه للمحكمة، فإن 

  . قانوناًخاطئ
  

 أيضاً المحكمة العراقية العليا يتعلق بنائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان، فقد استخلصت وفيما
 أن محكمة العراقية العلياال وأآدت ، بناء على مرآزه الرسميالعمل الجنائي المشتركمعرفته ب

                                                      
37

 ترفض فكرة آفاية المنصب الرسمي آدليل على المعرفة، لكنها المحكمةوفي نقاشها لمعرفة ونية برزان التكريتي، ظهر أن .  81ة ، الصفحقرار المحكمة  
  .169المرجع السابق، صفحة . يثيات للحكماآتفت به فيما ذآرته من ح

38
  .121 المرجع السابق، صفحة  

39
قضية " من ناحية المتهمين، هو القصد والعلم ستنتاجمثال على التقييم الدقيق لأسلوب ومجريات العمل المنهجي المنتظم في أجهزة الدولة، آأساس لا  

محكمة الولايات المتحدة العسكرية " محاآمة جوزيف ألستويتر وآخرين: "انظر. ية في نورمبرغآميرالشهيرة التي نظرت أمام المحكمة العسكرية الأ" العدل
 Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control: ، في1947آانون الأول / ديسمبر4شباط إلى / فبراير17في نورمبرغ، 

Council Law No. 10 (1946-1949) (Washington, DC: U.S. Govt Printing Office, 1949-53), vol. 3.  
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 الإبعاد القسريرمضان آان يعرف وقام بإعداد عملاء من طرف الدولة لارتكاب القتل والتعذيب و
  : لأن؛ضد شعب الدجيل" أفعال لاإنسانية أخرى"و
  

ونائباً لرئيس الوزراء، وعضواً مهماً في ) المنحل(يعلم بكونه عضواَ في مجلس قيادة الثورة 
ة لحزب البعث وقائداً عاماً للجيش الشعبي ورئيساً للجنة التي شكلت بأمر من القيادة القطري

المتهم صدام حسين بعد ساعات من الحادث والتي عقدت اجتماعها في المجلس الوطني 
، أن هذه المراآز المهمة جداً التي شغلها المتهم طه ياسين آانت تمكنه بسهولة لأن 40برئاسته

  41.استنتاج منطقي وحيد معقول... يل، وهو بالتأآيديعلم بكل ما يجري في الدج
  

ومجدداً، إذا آان هناك دليل ما عن مجريات عمل هذه المؤسسات المتعددة، وعن أساليب تدفق 
 إذن فمن الممكن اعتبار ؛المعرفة والمعلومات فيها إلى الأفراد الذين يشغلون المناصب القيادية بها

 تمام البعد عن آونه  بعيدٌعلم وجود النتاجوحاله آما هو، فاستلكن . هذا الاستنتاج صحيح منطقياً
  "الاستنتاج المنطقي الوحيد المعقول"
  

 معرفة شخصية بالاعتقالات الجماعية أشار بوضوح إلى أنه آانت لديهوالدليل ضد برزان التكريتي 
ارك شالتكريتي زان بر أن ودعى ثلاثة شه في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، وادّالإبعاد القسريو

 إلى أن المخابرات موثق ويشير الدليل ال42.شخصياً في تعذيبهم في مقر مديرية المخابرات العامة
لعبت دوراً مرآزياً في الاعتقالات الجماعية والاستجواب ونقل المحتجزين فيما بعد إلى المنفى 

زاً أثناء الاستجواب على  محتج46وفي  أيضاً أن ربما ت1987ُوجاء في وثائق من عام . الداخلي
 وهكذا وبرغم غياب أي دليل يحدد مجريات العمل الداخلية وتنظيم المخابرات، 43.أيدي المخابرات

                                                      
ويتبين من الدليل .  لجنة مشكلة من جهات مختلفة، ومهمتها التحقيق في محاولة اغتيال صدام حسينهي دائرة المحاآمةاللجنة التي أشارت إليها يبدو أن   40

 لا يوجد دليل على ما تم إلا أنه. غتيال، وأن طه ياسين رمضان حضر الاجتماع الأول لهاأن اللجنة اجتمعت مرة واحدة على الأقل في يوم محاولة الا
وطبقاً لإفادة الشاهد وضاح الشيخ التي لم يتم اختبار صحتها، . التوصل إليه في ذلك الاجتماع، أو سلطات اللجنة أو نوع المعلومات المتوافرة لدى أعضائها

  .ي البداية، لكن بعد شهر شكل لجنة منفصلة معنية بتدمير الدجيلفطه ياسين رمضان لم يكن له دور ف
.  إلى أنه لعب دوراً هاماً في استجابة المخابرات لمحاولة الاغتيال في الدجيلالموثقالشيخ مدير تحقيقات سابق في مديرية المخابرات، ويشير الدليل وضاح و

 ولم يكن على دراية مباشرة بمجرياتها، ولم يُسأل قط آيف عرف ما توصلت إليه اللجنة من محاآمةدائرة اللكنه لم يكن عضواً في اللجنة التي تشير إليها 
 في أبو غريب، حيث آان يحتضر الأميرآية، في مستشفى القاعدة العسكرية 2005تشرين الأول / أآتوبر23في لمحكمة الشيخ دليلاً لوضاح وقدم . قرارات

تشرين الأول / أآتوبر20 الدفاع رفضوا حضور أخذ الشهادة لأن أحد زملائهم تعرض للقتل في بغداد في و لأن محامهادتهشولم يتم اختبار . متأثراً بالسرطان
 إلى أنللدفاع الضمانات بالنقل الآمن إلى ومن المستشفى، لكن محامو الدفاع رفضوا الحضور لجرائم النظام  الأميرآيةوقدم مكتب اتصال السفارة . 2005

هيومن : من توفير الأمن لمحامي الدفاع، انظرالعليا لمزيد من التفاصيل عن عدم تمكن المحكمة العراقية . رتيبات أمنية شاملة مع المحكمةيتم تحضير ت
  .24 إلى 20، الصفحات Judging Dujailرايتس ووتش، 

41
  .243، صفحة قرار المحكمة  

42
آما توجد وثائق وقعها التكريتي آرئيس للمخابرات، وفيها يصرح بنقل .  موجة الاعتقالاتذآر عدة شهود أن التكريتي آان حاضراً في الدجيل مع بدء  

  .يتهمسؤولالمئات من الأشخاص من أبو غريب إلى المنفى الداخلي، مما يشير إلى أنه آان يعرف باحتجاز مئات الأشخاص تحت 
43

 محتجزاً قد توفوا 148 من أصل 46، حسين آمال إلى صدام حسين، أن صهر صدام حسينمن ، موجهة 1987تموز / يوليو5 جاء في وثيقة بتاريخ  
 ضد محقق آان 1986وفي وثيقة أخرى ظهرت في محاآمة الدجيل وآانت من حكم محكمة صدر عام .  قبل نقل المحتجزين إلى المحكمةرهن الاحتجاز
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رجح أنه آان يتوقع تعذيب واسع النطاق  أو يُ،التكريتي آان يعرفبرزان فيمكن التوصل إلى أن 
 آما آان يعرف ، الشخصيطللمحتجزين واحتمال الوفاة من أثر الاستجواب، بسبب دليل التور
  .بالاحتجاز التعسفي واسع النطاق لمئات الأشخاص من الدجيل

  
 التكريتي اعتبرت إذ ؛تتمادى متجاوزة هذا في استنتاجاتهاالعليا  العراقية لمحكمةادائرة إلا أن 
 آجريمة ضد الإنسانية، بل الإبعاد القسري، ليس فقط عن التعذيب وبعض حوادث القتل ومسؤولاً

 الدجيل، ومنها إعدام ما يربو على المائة شخص في عام سكان عن آل الجرائم ضد مسؤولاًده تع
، بعد عامين تقريباً من خروج التكريتي من منصبه في الحكومة الوطنية وإرساله إلى جنيف 1985

اج هذا الاستنتإلى  المحكمةوتوصلت . آممثل للعراق في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان
 جنائي فعل بالمشارآة في خلُصت إليه من أن التكريتي آان يعلم وآان لديه القصدبناء على ما 

هذا من ، أو آان من المتوقع أن يكون  إعدام أشخاص مدانين من جانب محكمة الثورة  تضمنمشترك
  .نتائجه

  
ع لمن يحالون إلى  التكريتي بمجريات عمل محكمة الثورة أو المصير المتوقعلم وغياب أي دليل على

ولأن .  التكريتيبقصد وعلم هذا الاستنتاج الخاص المحكمةالمحكمة يثير التساؤلات حول آيفية بلوغ 
أية أدلة حول آيفية تعامل الحكومة السابقة في العادة مع المشتبه يجمعوا قاضي التحقيق والادعاء لم 

 سينجو من المحتجزين من الاستجواب  أن التكريتي آان يعرف بأن من فاستنتاج؛بهم من هذا النوع
 ؛ أنه آان يعرفالمحكمةواستنتجت .  للمحكمةما تم تقديمهسيتم إعدامه، يصعب الأخذ به بناء على 

أحد أقطاب ذلك النظام ورئيساً لأهم تلك الأجهزة، ولأنه أيضاً عضو مقرب جداً من "لأنه آان 
  44".أو من الناحية الوظيفيةسواء من الناحية العائلية ... مصدر القرار الرئيسي

  
 قالت إذ ؛ية القيادةمسؤولفي تطبيقها لمبادئ نفسه  من النوع خطأً المحكمة العراقية العلياوارتكبت 

دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، بأنه من أجل إدانة قائد 
بأن هذه الجرائم آانت فعلية الدليل أن القائد لديه معرفة ببجرائم ارتكبها مرؤوسيه، فلابد من أن يثبت 

وقف القائد لا  وم45.لجرائمبا القائد علم محددة تثبت ، أو توجد على الأقل معلوماتوقوععلى وشك ال

                                                                                                                                                              
شخصاً قد توفوا أثناء الاستجواب، وأن المحققين سعوا لإخفاء الوفاة خشية  46وجاء في تلك الوثيقة أيضاً أن . يعمل في قضية الدجيل وأدين بسوء العمل

  .التأنيب
44

 المذآور لأنه شخصياً تلقى أوامر من المتهم صدام حسين جنائي القصد أن المتهم برزان آان واعياً بالالمحكمةآما ادعت . 189، صفحة قرار المحكمة  
 وهو أن صدام حسين لم يأمر بشكل مباشر بالتعذيب المحكمة تم التوصل إليه سابقاً في القرار الذي قبلت به لكن هذا يتعارض مع ما. بارتكاب هذه الجرائم

  ).المرجع السابق(
45

  .62، الفقرة )دائرة الاستئناف( قضية بلاسكيتش، الحكم  
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 المتهم، وهذا في حالة ربط هذا ى علم، وإن آان مؤشراً من المؤشرات عليعني الافتراض بالعلم
  .العامل بعوامل أخرى

  
من  العلم الكافي هذا المعيار، بل أآدت أن المتهمين الكبار لديهم المحكمة العراقية العليا تطبق ولم
 المحكمة العراقية العليا فمثلاً، أآدت 46.مراآزهم في الحكومة أو بسبب القرابة لبعضهم البعض واقع

ن التكريتي آان أن صدام حسين آان يعرف بالجرائم المرتكبة من جانب مرؤوسه برزان التكريتي لأ
هو الأقرب لتسبب  القائد الأعلى، أو على الأقل بمثابة علم"يعتبر علم التكريتي وهكذا " أخاه من الأم"

 صدام يعلم بهلكن مسألة إن آانت وسائل التكريتي في ارتكاب جرائم مثل التعذيب مما ". في العلم
 صدام  علم أآدت بل،ل في هذا الأمرحسين، فهذا لم يتم دعمه بدليل قط، ولم تستشهد المحكمة بدلي

بصدام حسين " مقرباً وعلى اتصال مباشر"بناء على موقف التكريتي آشخص آان بهذا حسين 
  47.باعتباره أخيه

  
 سلطة قانونية رسمية لديه أن طه ياسين رمضان المحكمة العراقية العلياوعلى نحو مماثل، رأت 

 ثم آانت حجة 48.اً قضائياًأن المحكمة اتخذت منه إشعاربقيادة الجيش الشعبي، بناء على قانون يبدو 
 فلابد ؛ لأنه القائد القانوني الرسمي للجيش الشعبي، وبسبب مرآزه الرفيع في الحكومةهيالمحكمة 

آان يعلم بوصفه القائد الأعلى للجيش الشعبي أسماء وعدد المتورطين في "رمضان طه ياسين أن 
 إلا أنه لا 49".مسؤول الجهاز الحزبي في الدجيل) يم السامرائيأحمد إبراه(الجرائم وعلى رأسهم 
لمعلومات الخاصة بأنشطة القيادة المحلية للجيش با طه ياسين رمضان علميوجد دليل عن آيفية 

.  قد قادت هجمات الجيش الشعبي في الدجيل– هذه القيادة المحلية –الشعبي، والذي أفاد الشهود بأنها 
خاصة بالقيادة (وجود سلطات قانونية رسمية مخولة لرمضان ب العراقية العلياالمحكمة  رأتوبينما 

 فلا يوجد دليل لدى المحكمة آفيل بإثبات وجود إشراف عملياتي وإبلاغ مجريات ؛)والإشراف
  .بالعلمما يتصل م من جانبه، وهذاالعمليات إلى القيادة ومنها 

  
مقدار الثقة بمعظم يضعف من :  أيضاً بأمر آخراالمحكمة العراقية العليوربما تأثرت استنتاجات 

فلم . الشهادات التي تم التقدم بها في المحاآمة حقيقة أن آل الشهود تقريباً مجهولين من الناحية الفعلية
                                                      

46
  .ونناقش هذا أدناه. ن هذا الدليل لا يدعمها والمفترض أنها من دليل في الملف لكلى استنتاجات أخرى خاصة بالعلم، إالمحكمة آما توصلت  

47
لكن ولأنه لا يوجد دليل على تدفق .  وجود العلمستنتاج لاا إلى مجموعة من المراسلات التي، إن آان صدام حسين رآها، فربما تشكل أساسًالمحكمة تشير  

 فلا يمكن استنتاج أن هذه الوثائق قد وصلت إلى المتهم صدام حسين المعلومات بين مختلف الهيئات مثل مجلس قيادة الثورة ومكتب الرئيس والمخابرات،
  .بالفعل

48
وربما آان قانوناً .  لم يتم تقديم دليل على سلطة المتهم الرسمية القانونية أو الفعلية أثناء المحاآمة، والقانون الذي اقتبسته المحكمة لم يكن في ملف القضية 

 لأن المحكمة لم تخطرهم بأنها ؛ لم تمنح المتهمين الفرصة للتعليق على القانونالمحكمة العراقية العلياائي، لكن من هذا النوع هو موضوع الإشعار القض
وبالنتيجة، أنكر على المتهمين فرصة مواجهة الدليل المستخدم ضدهم، وهو من الضمانات الأساسية . ستتخذ منه إشعاراً قضائياً، منه أو من غيره من الأمور

  .منصفةالللمحاآمة 
49

  .243 صفحة، قرار المحكمة  
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. محاميّ الدفاعمام أيتم آشف أسمائهم للدفاع إلا صبيحة تقدمهم بالشهادات، ومعظمهم لم يظهروا 
 المواجهة حالت دون التي الحمايةتأخر عن هويات الشهود وإجراءات الكشف الم(وهذان الأمران 

 أن المحكمة وجدت المحكمةولا يظهر في حكم  .بت من اختبار الشهاداتصعّ) بين الدفاع والشهود
  .أية صعوبات تذآر في تحديد مصداقية الشهود

  
  الأحكام الخاصة بالوقائع

، القصد والعلمدليل يدعم استنتاجاتها بتسمية ى  علالمحكمة العراقية العلياضاعف من عدم قدرة 
 المكتشفة وهذه الوقائع. هرت في غياب الدليل تجاوزت الدليل المقدم للمحكمة، أو ظوقائعوجود 

 ياً آافالمثيرة للتساؤلات إلى أقصى حد تعكس مجدداً عدم قدرة الادعاء على أن يقدم للمحكمة دليلاً
ية فردية على مسؤول لتحميل شخص ما ،القانون الجنائي الدولي بموجب ،لاستيفاء المطلوب إثباته
  .جريمة ضد الإنسانية

  
وهو ارتكاب القتل " عمل جنائي مشترك" من وجود المحكمةففي النتيجة التي توصلت إليها 

 الدجيل، سكانوالتعذيب والتشريد وغيرها من الأفعال اللاإنسانية آجريمة ضد الإنسانية، وضد 
 تشكلت بين المتهمين لارتكاب آل الجرائم الموجه إليهم  ضمنيةخطة جنائيةوجدت أن هناك 

 وفي غياب أي دليل على الاتفاق المعلن، فالخطة 50).فاء القسريتباستثناء الإخ(الاتهامات بارتكابها 
 من الأشخاص على تنفيذ الخطة عددٌقد يتم التوصل لوجودها إذا تعاون " الضمنية"الجنائية المشترآة 

 إلا إذا آان تاجه لا يمكن استنالعمل الجنائي المشتركبين مرتكبي الضمني  لكن التفاهم 51.زعومةالم
   52.المأخوذ عن الدليل المنطقي الوحيد تنتاجالاس

  
 سكانضد  ظهرت لارتكاب الجرائم الضمنية أن الخطة الجنائية المشترآة المحكمةواستنتجت 

قائم وجود الخطة آدليل على  وأآدت ببساطة ،لخطة تجسدت هذه اآيفأو متى الدجيل، ولم تحدد 
فالمتهم برزان ": يتصرفوا في تعاون بينهم"والواقع أن الدليل يشير إلى أن المتهمين الكبار لم . بذاته

التكريتي رحل على الفور إلى الدجيل ليشرف على التحقيقات، لكن المتهم عواد البندر لم يتصرف 
 أفاد بأن المحكمة العراقية العليا والدليل الذي اعتمدت عليه 53. الحادثحيال الدجيل إلا بعد عامين من

                                                      
50

، فدليل الاتفاق أو الخطة غير مطلوب، والدليل على وجود النية المتشرآة هو " المنهجيالعمل الجنائي المشترك"وللدقة فلدى تطبيق فئة .  المرجع السابق، 
  .119 و118ئرة الاستئناف، الفقرات ، وقضية آفوآا، دا96انظر قضية آرنويلاتش، دائرة الاستئناف، الفقرة . فقط المطلوب

51
  .109 و108، الفقرات )دائرة الاستئناف( قضية فاسيليفيتش، حكم  

52
  .353الفقرة ) الدائرة الابتدائية(، حكم انينيبرد  

53
.  لم يتهم بالقتل في حد ذاتهلا أنهإ. المحاآمة المنصفةالعليا أن عواد البندر أجرى محاآمة صورية لم تحترم أصول للمحكمة العراقية  أوضح الدليل المقدم  
ومن ثم فليس من الضروري فقط إظهار أنه أجرى محاآمة صورية أو محاآمة . عمل جنائي مشتركاتهم بالقتل آجريمة ضد الإنسانية، وآمشارك في و

، فإظهار القاضي في المحكمة السلوك العمدي "ألستويتر"وآما أوضحت المحكمة في قضية . إجراميةزائفة، بل أيضاً أنه فعل هذا آجزء من خطة أو سياسة 
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المتهم طه ياسين رمضان لا يظهر أنه اتخذ أية قرارات ذات صلة بالقضية حتى بعد مرور شهر من 
وآانت أوامر المتهم صدام حسين بمصادرة الأراضي الزراعية وإحالة المتهمين . محاولة الاغتيال
آلها في الفترة من بعد تم اتخاذها ة، والمصادقة على أحكام بالإعدام فيما بعد، قد إلى محكمة الثور

  ضمنيةجدت خطةومن الصعب فهم آيف وُ. مرور ثلاثة أشهر على أحداث الدجيل إلى عامين
ما و. وقائع من هذه المجموعة من الالوحيد المنطقي نتاج باعتبارها الاست جنائي مشتركعمللارتكاب 
  .واضح في التنسيق بين ردود الأفعال الحكومية بمختلف جهاتهاقصور   الوقائع هو وجودتشير إليه

  
 مشترك بين قصد أو وجود  جنائي مشتركعملوليس من المستحيل إثبات وجود خطة لارتكاب 

 الوصول لنتائج لمحكمةل آان أقل من أن يثبت هذا، وترك المحكمةالمتهمين الكبار، لكن الدليل المقدم 
 غير "غير المعلنالضمني الاتفاق "وبدلاً من الاعتماد على مفهوم . قيقة غير آافية آدليلمن ح

للتصرف الحكومي في ظل " النظام الجرمي"المستقر، آان يجب طلب الدليل على مجريات عمل 
وفي هذا الموضع آان يمكن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من دليل يتقدم به خبير أو . الحكومة البعثية

عن مجريات عمل الحكومة والأجهزة السياسية والتنظيم الداخلي والممارسات السابقة " اهد داخليش"
القاعدة "للحكومة البعثية بجهازها الأمني والشرطي، بغرض سد الثغرات وتوضيح العلاقة بين 

ون ؤالشهو أخذ شهادة خبراء السياسة والتاريخ و" الصلة"د سبل إثبات دليل حوأ. والقيادة" جنائيةال
بالدولة، والقادرين على توفير معلومات تفصيلية ذات صلة تصلح آأساس المعنيين العسكرية 

. ين رفيعي المستوىمسؤوليات بالنسبة للمسؤول مجريات عمليات اتخاذ القرارات وتسلسل الستنتاجلا
  .ولم يتم تقديم أي دليل من هذا النوع على الإطلاق

  
ففي أحد أجزاء الحكم استنتجت المحكمة أن . ارة حولها التساؤلات نتائج أخرى مثالمحكمةحكم في و

الخاص بارتكاب الجرائم ( جنائي مشتركعمل المشارآة في وقصده بالمتهم صدام حسين علم 
من أمر ومن "هو  لأن المتهم صدام حسين ين واضحقصد وعلم  هي)المذآورة في قائمة الاتهام

 وبعدها بصفحة ترى 54."جز ومن أشرف على الاحتجازاعتقل ومن أشرف على الاعتقال ومن احت
المحكمة أنه لم يكن ثمة دليل مقدم من طرف الادعاء على أن صدام حسين أمر بشكل مباشر بالتعذيب 

  55.والقتل

                                                                                                                                                              
 1046، صفحات "الولايات المتحدة ضد ألستويتر"انظر قضية . إجراميةلا يكفي، بل يجب إثبات أن السلوك العمدي ارتقى للمشارآة في سياسة أو خطة 

  .1155 و1093و
54

  .118، صفحة  قرار المحكمة  
55

 بإجراء تحقيق بعد محاولة الاغتيال مباشرة، ولم يقدم الدليل أبداً  أمرعن قاضي التحقيق يثبت أن صدام حسين، الدليل المأخوذ 119 صفحة  المرجع السابق 
، أصدر مجلس قيادة الثورة أمراً موقعاً من جانب صدام حسين، يصرح بمصادرة الأراضي في 1982تشرين الأول / أآتوبر14وفي . العناصر الدقيقة للأمر

بخلاف حالة أشخاص (دفع لمن تصادر منه الأرض  مع المطالبة بالتعويضات التي تُ،في مشروع لهذا الغرض" ويرها زراعياًإعادة تط"الدجيل بغرض 
 شخصاً متهمين بالتورط في 148أيار وقع صدام حسين وثيقة تحيل القضايا الخاصة بـ / مايو27وفي ). بعينهم محتجزين على علاقة بمحاولة الاغتيال

 صفحة 361وآانت الإحالة تستند إلى توصيات من المستشارين القانونيين الذين راجعوا الملف المكون من .  للمحاآمة أمام محكمة الثورةمحاولة الاغتيال،
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 أنه بإصدار الأمر بالتحقيق والإحالة للأشخاص المتهمين إلى المحكمةوعلى خط موازٍ، وجدت 
نتيجة محتملة "  هذاعدمون لأنآان يعرف بأن المشتبه بهم سوف يُمحكمة الثورة، فإن صدام حسين 

جداً في ظل نظام شمولي شديد القسوة آان صدام قبل أي شخص آخر يعلم بطبيعته، أن النتيجة 
المحتملة جداً بل التي تكاد تكون طبيعية حسب التسلسل السببي والمنطقي للأشياء آانت تتجلى في 

 لكن بسبب غياب الدليل حول الاستخدام 56".ل عدد آبير منهم على الأقلقتل أولئك المعتقلين أو قت
 بهذا، وآذلك عن  رتبةين الأعلىمسؤول العلمالمنهجي للتعذيب من جانب الجهات الأمنية، وآيفية 

 فاستنتاج أن حالات ؛العلاقة بين محكمة الثورة ومكتب الرئاسة وطبيعة محكمة الثورة آمؤسسة
  . تشكل تأآيداً لا يستند إلى دليل مقدم في المحاآمة،اج الطبيعيالإعدام تلك هي النت

  
 شخصاً 46 صدام حسين بأن هناك  أخبر تقرير1987ٌوساند أحد الأدلة الاستنتاج بأنه في عام 

وف  قد ماتوا أثناء الاستجواب، وأن المشتبه بهم الباقين س1982محتجزاً على صلة بمحاولة اغتيال 
 لكن هذا لا يدعم الاستنتاج بأنه في عامي 57.عدام بعد محاآمة صورية بالإيصدر ضدهم الحكم

 باعتباره قائداً، جراء عدم مسؤولاً آانت لدى صدام حسين المعرفة الكافية وبهذا يعد 1983 و1982
ين عن جرائم مسؤولبل هو دليل على أن صدام لم يتمكن من معاقبة ال. قدرته على تحاشي الجرائم

 لاستنتاج أن صدام 1987 على هذه الوثيقة المؤرخة بعام المحكمة واعتماد .1987عرف بها عام 
  58. الجرائم في الدجيل هو إذن استنتاج لا أساس لهتحاشيحسين لم يتمكن من 

  
  "أفعال لاإنسانية أخرى"إدانة المتهمين الكبار بـ

 أسابيع، صادرت الحكومة  الدليل المقدم للمحكمة العليا العراقية أنه بعد محاولة الاغتيال بعدّةفآش
ولم .  برنامج للتطوير لواءدمرت مساحة آبيرة من الأراضي الزراعية في الدجيل، تحتالعراقية و

. يكشف الدليل عن مساحة الأرض على وجه التحديد، ولا قيمتها المالية، أو أثرها على دخل الضحايا
 وتمت المصادرة بطريقة ، محتوياتهاوأزالتالمنازل وأغلقت الحكومة العراقية عدداً غير محدد من 

تضمن مصادرة أراضي الأشخاص المعتقلين على صلة بمحاولة الاغتيال، وأعضاء حزب البعث 
  ).منها أراضي لمتهمين أقل رتبة(
  

                                                                                                                                                              
 14 والحكم عليهم بالإعدام شنقاً، وصدر في 148وآان قرار محكمة الثورة هو إدانة الأشخاص الـ .  شخصا148ًللأدلة التي تم جمعها بحق الـ 

  .1985آذار /ويبدو أن أحكام الإعدام نفذت في مارس.  وقع صدام أمراً بالمصادرة على أحكام الإعدام1984حزيران / يونيو16، وفي 1984حزيران /يونيو
56

  )من للاطلاع على تأآيدات مماثلة 136 و135صفحتي انظر ايضاً  .117 صفحة قرار المحكمة  
57

وهناك حواشٍ عن هذه الوثيقة التي يبدو أنها من إعداد صدام حسين، في . ، من حسين آمال لصدام حسين43 هذا هو التقرير الموصوف في الحاشية رقم  
لكن هذه الوثيقة لم يتم المصادقة على صحتها من جانب خبراء خطوط توآلهم المحكمة بهذا، وقالت المحكمة إنها لا تملك المعدات أو . إشارة إلى أنه رآها

  .ن صحة الوثيقةالخبرات الكافية للتحقق م
58

  .135، صفحة المحكمة قرار  
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 أن تدمير الملكية هذا وقع آجزء من هجوم منهجي واسع النطاق المحكمة العراقية العلياواستنتجت 
شراف شخصي من طه ياسين إناك دليل على أن تدمير الممتلكات يتم بوآان ه. على سكان الدجيل

ع صدام حسين، باعتباره رئيس مجلس قيادة الثورة، أمراً بالتصريح بالمصادرة، وقد وقّ. رمضان
وآان هناك . ومنح التعويض لمن لا يبين أنهم على صلة بارتكاب أية جرائم خاصة بمحاولة الاغتيال

آما .  أو آم ما تم دفعهتم الدفعد تم دفعه بالفعل، لكن لم يوضح الدليل لمن دليل على أن التعويض ق
  .تحديد الأراضي التي تمت مصادرتهاآان هناك دليل على أن المخابرات شارآت في عملية 

  
أحد الجرائم التي تدخل لا يعتبر التدمير الوحشي للأراضي طبقاً لقانون المحكمة العراقية العليا و

وقد تعاملت المحاآم الدولية مع التدمير . ئم ضد الإنسانية، بل مجرد جريمة حربتحت نطاق جرا
 لكن لم توجه تهمة الاضطهاد إلى أي من 59".الاضطهاد"الوحشي والانتقامي للأراضي تحت عنوان 

 من صدام حسين وطه ياسين رمضان وبرزان التكريتي تم اتهام آلبل . المتهمين في محاآمة الدجيل
عمداً ] 12للجرائم الأخرى المذآورة في المادة [فعال لاإنسانية أخرى ذات طبيعة مماثلة أ"بارتكاب 

 60".تسببت في معاناة واسعة وإصابات خطيرة ألمت بالجسد أو بالحالة العقلية والصحة البدنية
 فيما مماثلاً" هي أن يكون الفعل اللاإنساني أيضاً المحكمة العراقية العلياوأرآان الجريمة الخاصة ب
 المحكمة العراقية العلياوقد استنتجت . 61"(12)) أ(لأفعال المحددة في المادة يتعلق بطبيعة وخطورة ا

، على "فعل لاإنساني آخر"أن تدمير الأراضي الزراعية المملوآة لأشخاص من الدجيل يرتقي إلى 
مورد أساسي لكسب أساس أن تدمير الأراضي آفيل بالتسبب في معاناة أآبر لملاآها بحرمانهم من 

  62.الدخل
  

المحكمة العراقية ، لم تأخذ "فعل لاإنساني آخر"وفي معرض تصنيف تدمير الأراضي على أنها 
وقد أشارت دائرة الاستئناف بالمحكمة .  في اعتبارها القرارات الدولية التي فسرت هذه الجريمةالعليا

لا يمكن " الأفعال اللاإنسانية الأخرى"الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة أنه بينما 
اعتبار حذر لأنها واسعة وعريضة بحيث يمكن أن تنتهك مبدأ الر خضع للتفسي فلابد أن ت63حصرها،

                                                      
59

، )دائرة الاستئناف(الحكم " آورديتش وسيرآيز"، وقضية 148-147الفقرات ) دائرة الاستئناف(، الحكم "بلاسكيتش" انظر على سبيل المثال قضية  
  .109 و108الفقرات 

60
 الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، قرار قانون المحكمة من نظام روما، و(k)7، ويعكس المادة (1)12) ي(، المادةقانون المحكمة العراقية العليا  

قانون والجرائم الموضحة في . (i)5 في المادة http://www.un.org/icty/legaldoc-e/index.htm بتعديله، ,S.C. Res. 827, U.N. Doc. S/RES/827 (1993): رقم
القتل العمد، والإبادة والاسترقاق، والترحيل أو النقل القسري للسكان، والاحتجاز أو غيرها من أشكال :  منه هي(1)12مادة ، في الالمحكمة العراقية العليا

الحرمان من الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والإجبار على البغاء، والإجبار على الحمل، وغيرها من اشكال العنف الجنسي ذات 
  .لموازية، أو الاضطهاد، أو الإخفاء القسري للأشخاصالخطورة ا

61
   http://www.law.case.edu/saddamtrial/documents/IST_Elements.pdf: أرآان الجريمة، الترجمة متوافرة في:  المحكمة العراقية الخاصة 

62
  . لم يقدم دليلاً على الآثار المالية أو غيرها من الآثار الناجمة عن تدمير الأرض 

63
  .117، فقرة )دائرة الاستئناف(، الحكم "آورديتش ضد سيرآيز" قضية  
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 من ثم فيمكن أن تنطبق على أفعال لم تكن 64.بل القانونرمت من قِرتكب ما لم تكن قد جُالجريمة لم تُ
وهكذا طبقت دائرة الاستئناف . لدولي وقت ارتكابهافي واقع الأمر انتهاآات للقانون الجنائي ا

على فقط " الأفعال اللاإنسانية الأخرى"بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة فئة 
 ولم يتم تطبيق هذه الفئة في أية 65".إيذاء بدني أو ذهني بالغ" من المواقف التي تعاني فيها الضحية

  .ات من قبيل مصادرة الأراضي والممتلكاتقضية على تدمير الممتلك
  

 لقرارات المحكمة الدولية الخاصة بهذه الفئة من الجرائم، ولم تحدد المحكمة العراقية العلياولم تلتفت 
. ليشمل تدمير الممتلكات" الأفعال اللاإنسانية الأخرى"مفهوم لقاعدة من القانون الدولي لتبرير مدها 

أمراً  على تدمير الأراضي الزراعية" الأفعال اللاإنسانية الأخرى"ة وبينما لا يعتبر انطباق فئ
 ،فلا يوجد دليلد تؤدي إلى المجاعة والموت جوعاً،  إلى أنها ق،سبيل المثالعلى  قد أشير، فمستحيلاً،

وفي غياب التحليل ". إيذاء بدني أو ذهني بالغ" على أن تدمير الممتلكات يؤدي إلى ،أو أقل الدليل
انتفاء " قد انتهكت مبدأ المحكمة العراقية العلياني الدولي المنطقي أو الدليل المقنع، يبدو أن القانو

ير أراضٍ في مجراء تد "أفعال لاإنسانية أخرى"بإدانة بعض المتهمين بـ" الجريمة في غياب التجريم
  .الدجيل

  
   علي الزبيديعلي دايحو عبداالله آاظم رويد، مزهر عبداالله آاظم رويد، و–المتهمون الأقل رتبة 

 علي الزبيدي، بمساعدة وتحريض علي دايح ومزهر وابنه رويد من عبد االله آاظم تمت إدانة آل
 الإبعاد القسريالقتل والتعذيب وجرائم ، بارتكاب العمل الجنائي المشتركالمتهمين الكبار على 

 علي آان أنهما علي دايحيد ووالدليل ضد عبداالله رو. والسجن غير القانوني آجرائم ضد الإنسانية
آشفا فيه لوزير شارآا في اعتقال عدة أشخاص من الدجيل في أعقاب محاولة الاغتيال، وآتبا خطاباً 

 66. عن أسماء أشخاص بعينهم متعاطفين مع حزب الدعوة، سعود شاآر،الداخلية في ذلك الحين
والدليل . الثورة وأعدمواوبعدها اعتقلت السلطات بعض هؤلاء الأشخاص، وحوآموا في محكمة 

 آاظم رويد آان أنه شارك في اعتقال بعض الأشخاص بعد محاولة الاغتيال، برغم مزهرالقائم ضد 
 في قضيته هو شهادات الشهود التي تم الإدلاء بها المحكمةأن معظم الدليل الذي اعتمدت عليه 

  67.أو أثناء المحاآمةلقاضي التحقيق، والتي لم يتم التحقق من صحتها أثناء التحقيقات 
                                                      

64
  . المرجع السابق 

65
  .165، الفقرة )دائرة الاستئناف( المرجع السابق، قضية فاسيليفيتش، الحكم  

66
لخط الذين عينتهم المحكمة، باعتباره وتمت المصادقة على صحة الخطابين بواسطة خبراء ا.  آان دليل الشهادة ضدهما في أغلبه شائعات ومتناقض نوعاً 

 آاظم رويد قد آتبه، ووجد خبراء الخط أنه ليس مزهروتم العثور على خطاب ثالث، قال الادعاء إن . ( علي الزبيديعلي دايحخط يد عبداالله آاظم رويد و
  .بة التي توصل إليها الخبراء الذين عينتهم المحكمة للمتهمين بالاتصال بخبيرهم الخاص للمصادقة على النتائج المتضاريتم السماحولم ). خط يده

67
 الدفاع في محاآمة الدجيل لحضور جلسات يمحاملم تتم دعوة  إلا أنه. مارس الحق في استجواب الشهود في مرحلة التحقيق من النظم القانونية المدنية يُ 

 شهاداتهم في سجل تمت قراءة نالشهود الذي لم تتم مساءلةومن ثم . ؤال الشهودالتحقيق التي تقدم بها الشهود بأقوالهم، وبهذا فلم تسنح لهم الفرصة لس
  . من قبل الدفاع-  في أي مرحلة من مراحل المحاآمة-أبداًالمحاآمة 
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 إلا أنه من أجل إدانتهم بالمساعدة والتحريض، ؛ويثبت هذا الدليل أن المتهمين أسهموا في الاعتقالات

 فمن ؛ والسجن غير القانوني أيضاًالإبعاد القسريوليس في الاعتقالات فقط، بل والقتل والتعذيب و
 ارتكبوها ستساعد في ارتكاب هذه الجرائم الضروري إثبات أنهم آانوا على دراية بأن الأفعال التي

 وأنهم آانوا على دراية بالأرآان الأساسية لكل من الجرائم 68 من قبل مرتكبيها الأساسيين،بعينها
 وأنهم آانوا يعرفون بأن أحد 69المذآورة، ومنها نية مرتكبي الجرائم أنفسهم ارتكاب تلك الجرائم،

 من ثم آان على 70.، وأحد تلك الجرائم قد وقع بالفعلالجرائم المرتكبة آانت ستقع على الأرجح
الادعاء أن يظهر أن المتهمين الأقل رتبة في قضية الدجيل آانوا يعرفون بأن أفعالهم ستساهم في 

 والسجن غير القانوني، وأنهم آانوا على دراية بنية ارتكاب الإبعاد القسريارتكاب القتل والتعذيب و
  . على الأرجحه سوف يتم ارتكاب أحد هذه الجرائمراية بأنهذه الجرائم، وآانوا على د

  
 المتهمين الأقل علمتم تقديمه يثبت  فلا يوجد دليل ،وباستثناء أحد الشائعات المنسوبة إلى أحد المتهمين

مساعدتهم المحتملة لتبعات ال مرتكبي الجرائم، أو أن المتهمين الأقل رتبة آانوا يعرفون ببقصدرتبة 
   71. الاعتقالفي

  
 . المتهمين الأقل رتبة بناء على أساسينعلم بالمحكمة العراقية العلياوفي غياب هذا الدليل، قطعت 

الأول، رأت المحكمة ذلك لأنهم آانوا من أعضاء حزب البعث على درجات متفاوتة، وآانوا على 
صدام وإدارته تحت حكم زعيمه، المتهم بوجوده  بطبيعة حزب البعث، خاصة فيما يتعلق علم

بأن الاعتقالات ستؤدي إلى السجن غير " لا شك لدى أي عراقي" الثاني، قالت المحكمة إنه 72.حسين
  73.القانوني والتعذيب والإعدام والتشريد

  
 على حالة المتهمين آأعضاء في حزب البعث، آمؤشر المحكمة العراقية العليامن ثم، اعتمدت 

وبينما بعض أبعاد طبيعة . الخاصة بطبيعة النظام" العلم المشترك"، مع افتراض العلمأساسي على 
النظام قد تكون عرضة للإشعار القضائي، فالمحكمة العليا لم توضح في الواقع دليلاً يؤدي إلى هذا 

                                                      
68

  .45، الفقرة )دائرة الاستئناف( قضية بلاسكيتش، الحكم  
69

  ".أرآان الجرائم: المحكمة العراقية العليا"الأساسية لكل من الجرائم محددة في والأرآان . 162، الفقرة )دائرة الاستئناف( قضية أليكسوفيسكي، الحكم  
70

  .50، الفقرة )دائرة الاستئناف( قضية بلاسكيتش، الحكم  
71

وتم . ي الدجيل علي الزبيدي أنه سمع أن هناك من يتم تعذيبه في مقر الحزب فعلي دايح في أحد الجلسات التي مثل فيها أمام قاضي التحقيق، ذآر المتهم  
يتم تعذيب مجموعة من الأشخاص داخل "وفي أقوال أخرى تالية أمام قاضي التحقيق، قال المتهم نفسه إنه . الإدلاء بهذه العبارة دون حضور محامي الدفاع

الأساس ولم يتم تحديد ". ن السامرائيوفي حجرة يشغلها المتهم برزان إبراهيم على وجه التحديد، ومعه المتهم أحمد إبراهيم حسو) مقر الحزب في الدجيل(
  . علي بهذه الحقيقة، ولا يوجد دليل على أنه شهد بنفسه أية عمليات تعذيبعلي دايحمعرفة المتهم الذي استندت إليه 

72
 آاملة في حزب بعضوية" أعضاء"إلى " مساندين"والدليل آان أن المتهمين الأقل رتبة يتراوحون بين . 283، 275، 264، صفحات قرار المحكمة  

  .ولم تكن لهم مناصب قيادية أو شغلوا مناصب سياسية. البعث
73

  .261 المرجع السابق، صفحة  
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، أو تمنحهم الفرصة وقائعالاستنتاج، ولم تخطر الأطراف أبداً بأنها تنوي طلب إشعار قضائي بال
لا يمكن اعتبار استنتاجات المحكمة لهذا السبب فو. عار القضائيللتعليق على ما سيكون عرضة للإش

على الأرجح على أنها استنتاجات من توصف بل هي . مما يقع في إطار مفهوم الإشعار القضائي
 مستندة إلى معلومات لم يتم نظرها أمام المحكمة، ويبدو أنها مشتقة من معرفة القاضي وقائع

ن قاعدة للإدانة الجنائية، لأن المتهم لا يمكنه مواجهة أو الطعن في كوت ولا يمكن لهذا أن ،الشخصية
أساساً لاستنتاجات " ما يعرفه آل عراقي"أو " العلم المشترك"وقد تعتبر .  بهيتم إخطارهدليل لم 

  . معروفة، لكن لا يمكن أن يكون الأساس الوحيد لتحديد النية الجنائية لدى متهم بعينهوقائعمبنية على 
  

واقع الأمر، فطبيعة حزب البعث وطبيعة الحكومة، ومنها الاستخدام المنهجي للتعذيب في وفي 
الاستجواب والاستخدام لمحاآم خاصة للتخلص من الأعداء السياسيين، آان يمكن ببساطة أن يكون 

يضاً أأصيلاً فحسب، بل ومثل هذا الدليل ما آان ليجعل من قرار المحكمة سجلاً تاريخياً . دليلاً
وفي غياب مثل هذا الدليل، فإن إدانة المتهمين الأقل رتبة . يضمن مصداقية استنتاجات تلك المحكمة

  .غير سليمة) الذي يقضون فترات سجن طويلة في الوقت الحالي(
  
   إجرائيةآلامش

 عدة ثغرات 2006تشرين الثاني /وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في نوفمبر
، ومنها عدم الكشف عن دليل الإدانة، وعدم التمكن مراراً 74 مجريات المحاآمةلةشابت عداإجرائية 

للطلبات الإجرائية التي تقدم بها من الكشف عن أدلة التبرئة في الوقت المناسب، وعدم الاستجابة 
 شهادة إلى سجل المحاآمة دون 29الدفاع، والإآثار من استخدام الشهود مجهولي الهوية، وإدخال 

أو تصدى لها بطريقة ولم يتمكن قرار المحكمة من التصدي لمعظم هذه المشكلات، .  صحتهااختبار
  . الأساسيةوقائعتتجاهل أو تسيئ تفسير ال

  
   المحكمة عن آشف الأدلةنتائج

 لملف القضية في أآدت المحكمة أن آل الدليل القائم ضد المتهمين تم الكشف عنه لهم مع النقل الأوليّ
التي تم الكشف فيها  بالمرات الكثيرة تم الاعترافالحكم أو حتى لم يُنظر  لكن 2005.75آب /أغسطس

 على تمام المحكمةمتأخراً أو في نفس اليوم عن أدلة إدانة أثناء المحاآمة، وهي المناسبات التي آانت 
 وعلى نحو مماثل، لم ترجع المحكمة في 76. لأن الدفاع اعترض بشأنها في المحكمة؛الدراية بها

                                                      
74

  .72 و36 صفحات Human Rights Watch, Judging Dujail:   انظر 
75

  .25، صفحة قرار المحكمة  
76

  .52 إلى 48 صفحات ,See Human Rights Watch, Judging Dujail:  انظر 
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 قد تم ، وإن آان2006آانون الثاني / يناير22 صفحة من الوثائق في 300كمها إلى الكشف عن ح
 المحكمةومن ثم فإن الأدلة المكشوف عنها في حكم .  هذه الوثائق إلى الدفاع وعليها ختم المحكمةنقل

ات، دون  عن الاتهاموقائعفيما اآتشفته لاحقاً من  – المحكمةاعتمدت وآذلك . ة ومضللةغير آامل
  77.على أدلة لم يتم الكشف عنها في الوقت المناسب لبعض المتهمين –تأآيد الجدارة أو النقاش 

  
عيب آخر في عملية الكشف عن الأدلة، وأدرآته هيومن رايتس ووتش، هو عدم تحديد الادعاء 

انت في  والكشف عنه، من بين ملايين الصفحات من الوثائق التي آوقاضي التحقيق دليلاً للتبرئة
المتهم عواد البندر، الرئيس السابق لمحكمة الثورة مراراً  وادعى 78.المحكمة العراقية العلياعهدة 

 سلامة ه يمكن التحقق من وحكم على رجال وصبية من الدجيل، أن1984الذي ترأس محاآمة 
وتشير . الإجراءات القانونية التي استعان بها بالاطلاع على آامل سجل إجراءات محكمة الثورة

 361 في ملف محاآمة الدجيل بوضوح إلى أن ملف محكمة الثورة يتكون من وجودةالوثائق الم
  . صفحات4غير في ملف قضية الدجيل قتبس منه صفحة، لكن لم يُ

  
لتحديد مكان " تصرفت سريعاً"، ردت المحكمة بأنها المحكمة في حكم وفي ردها على هذا الادعاء،

 وفي واقع الأمر، تقدم المتهم بطلبات في المحكمة منذ 79.ملف محكمة الثورة ولكي تكشف عنه للمتهم
لدى الملف ، وأنكر رئيس قضاة المحكمة في آل مرة يتقدم بها بالطلب أن 2006نيسان /أبريل

 80.ية مراجعة الملفات للعثور على الوثائقمسؤوللمحكمة أو الادعاء يتحملان المحكمة، آما أنكر أن ا
، نتيجة 2006حزيران /ولم يتم تحديد موضع ملف محكمة الثورة والكشف عنه إلا في أواخر يونيو

 وتسلم الدفاع الملف بعد إغلاق 81.ية الخاص بجرائم النظامميرآجهود ممثل لمكتب اتصال السفارة الأ
  .عقضية الدفا

  
  

                                                      
77

لمحادثة هاتفية زعم أنها بين صدام حسين وطه ياسين رمضان بخصوص ) سي دي(، حيث تعتمد المحكمة على قرص مدمج 260، صفحة المحكمةقرار   
 وآان هذا القرص المدمج من بين عدة أدلة لم يتم الكشف عنها للدفاع قبل استخدامها في المحكمة، ولم تتم المصادقة على. تدمير أراضي الدجيل الزراعية

  .واعتمدت المحكمة على هذا الدليل دون التأآد من صلاحيته. صحتها أبداً
لكن ممارسة هذا الحذر تستوجب سبباً . وظلت المحكمة حذرة نحو السماح بدليل لم يتم الكشف عنه في الوقت المناسب للدفاع، حيث آان الدليل للإثبات

تهم نتيجة للكشف المتأخر عن الدليل، والنظر في اتخاذ خطوات قد تخفف من وطأة هذا التحيز وإجراء لقياس حجم الدليل بالنسبة للتحيز المحتمل ضد الم
، قرار بشأن طلب ICTR-96-7-T، قضية رقم ICTRالادعاء ضد باغوسورا، "، انظر على سبيل المثال قضية )مثل منح تأخير للسماح بمراجعة الدليل الجديد(

، قرار بشأن توثيق SCSL-04-16-PT قضية رقم SCSL، وقضية الادعاء ضد بريما وشرآاه، 1997رين الثاني تش/ نوفمبر27الدفاع الكشف عن الدليل، 
  .المحكمة العراقية العليا أو نظر لهذه المسائل في حكم مناقشةولا يوجد . 2005شباط / فبراير4الاستئناف ضد قرار بطلب استبعاد أقوال شاهد ادعاء، 

78
  .53 و52 الصفحات ,Human Rights Watch, Judging Dujail:  المصدر 

  .71، صفحة قرار المحكمة  79
  .2006حزيران / يونيو5وقد أدلى القاضي بتصريح مماثل في . 2006نيسان / أبريل6، ملحوظات على المحاآمة، ICTJ هيومن رايتس ووتش،  80
  .2006تشرين الأول / مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ممثل المكتب، بغداد، أآتوبر 81
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   عن أمن الدفاعالمحكمةنتائج 
وقد تم قتل ثلاثة . مضللاً نحو بواعث القلق الأمنية الخاصة بالدفاعهو الآخر  المحكمةجاء رد 

 ولم تنفذ الحكومة على نحو فعال ترتيبات أمنية بالتعاون ،محامين من الدفاع أثناء مجريات المحاآمة
  82.ها المحكمة بصورة فعالةمع الحكومة العراقية والدفاع، ولا أشرفت علي

  
 أنه منذ بداية المحاآمة والدفاع ومكتب المحامين الممول من جانب المحكمة لهما المحكمةعت وادّ

 وهذا الاستنتاج يتعارض مع المعلومات المتوافرة 83.نفس الترتيبات الأمنية الخاصة بالقضاة والادعاء
 من المحامين المعينين من قبل فيها آلٌلدى هيومن رايتس ووتش، ومنها المقابلات التي أنكر 

الأسابيع المحكمة والمحامين المستقلين وجود أية ترتيبات أمنية لهم قبل البدء في المحاآمة وأثناء 
ولا .  دليلاً على تأآيداتها ولم تشرح آيف وصلت إلى هذا الرأيالمحكمة ولم تحدد 84.الأولى منها
حث الموضوعي في آفاية الترتيبات الأمنية الخاصة أقوال المحكمة أي دليل على البيظهر من 

 آما لم تتمكن المحكمة من 85.بمحاميّ الدفاع على امتداد المحاآمة أو تواجدها من الأساس أو طبيعتها
محامو الدفاع في الرد أو التصدي للطلب التفصيلي الذي طالب بإجراءات أمنية خاصة وتقدم به 

  .2005آانون الأول / ديسمبر7المحكمة في 
  

دمت من قبل  الدفاع على عدم قبول الترتيبات الأمنية المزعوم أنها قُ محاميّالمحكمةبل لامت 
 أن الدفاع لم يلتزم بالإجراءات الأمنية المحكمة وزعمت ،ية موت بعضهممسؤولالمحكمة، وحملتهم 

الات عدم ذات الصلة، ولكنها لم تحدد أي دليل يثبت هذا الزعم ولا تقدمت بتفاصيل خاصة بح
آما لم تختبر إن آان عدم الالتزام المزعوم بالإجراءات الأمنية على صلة بموت بعض . الالتزام

  .محاميّ الدفاع أم لا
  

  الاستجابة لطلبات الدفاع
 على نحو مستمر المحكمة تقديم لاحظت هيومن رايتس ووتش عدم الحكم على الدجيل في تقريرها

من الموضوعات الإجرائية الأساسية، مثل قرارها بإغلاق ملف لقرارات آتابية علنية بشأن جملة 
 شهادة خطية إلى السجل، وإجابتها على طلبات الدفاع التي تتهم رئيس 29الدفاع، وقرارها بضم 

وأثناء الجلسات التي راقبتها هيومن رايتس ووتش قدم محامو الدفاع ستة طلبات . القضاة بالتحيز
وعات مثل الوقت المطلوب لاستعداد الدفاع، وأمن محاميّ الدفاع، آتابية على الأقل، خاصة بموض

                                                      
82  Human Rights Watch, Judging Dujail, 24 إلى 22 الصفحات.  
  .28، صفحة قرار المحكمة  83
84  Human Rights Watch, Judging Dujail, 35 إلى 28، و24 إلى 20 الصفحات.  
  .محكمة، بل آانا في الواقع من توآيل المتهمينامين الثلاثة المقتولين آانا من تعيين ال خطأ أساسياً بتأآيدها أن اثنين من المحالمحكمة آما ارتكبت  85
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ة يولم تتقدم المحكمة بإجابات آتاب. واستدعاء الشهود، ومواعيد جلسات المحاآمة، وشرعية المحكمة
  86.علنية عن هذه الموضوعات أثناء المحاآمة

  
ود ، مثل استدعاء الشهحكمةلم يتم التصدي لمعظم الطلبات المتصلة بإجراءات المحاآمة من قبل المو

ولعل هذا يعكس حقيقة أنه لم يكن من المجدي الاستجابة لهذه . وتحديد مواعيد جلسات المحاآمة
 لم تشرح سبب عدم استجابتها للطلبات أثناء المحاآمة، المحكمة إلا أنانتهاء المحاآمة، الطلبات بعد 

 إلى أنها رفضت المحكمةأشارت و. لمحاآمةمباشر على مجريات اال الأثروهي الطلبات التي آان لها 
الاستجابة لبعض الطلبات لأنها آانت مكتوبة بأسلوب متطرف، لكنها لم تحدد أي من الطلبات 

   87.تنضوي تحت لواء هذه الفئة، ولم تخطر محاميّ الدفاع بأن طلباتهم قد تم تجاهلها على هذا الأساس
  

لطلبات المتصلة بمجريات المحاآمة تقلل بدورها من وعدم توفير أي أسباب آتابية متعلقة بمعظم ا
، وآانت الكثير من مجرياتها شابها التأثر العميق بالسياسةوفي محاآمة . شفافية ومصداقية القرار

  . للمحكمةتخلق صورة تعسفيةغير مألوفة للجمهور العراقي، فعدم الاستجابة تلك 
  

  :دفاع على امتداد المحاآمةدمت من قبل الوقد استجاب الحكم لثلاثة طلبات قُ
)i( ب بالدفع بعدم أهلية رئيس القضاة رؤوف عبد الرحمن نتيجة للتحيز، على أساس أنه طل

  .من قبل الحكومة البعثيةتعرض للسجن والتعذيب 
)ii(  طلب بالطعن في الشرعية الدولية للنظام المنشئ للمحكمة العليا العراقية وادعاء حصانة

 .صدام حسين

)iii( نتهك المبادئ القانونية ومبدأ عدم تهام بالجرائم ضد الإنسانية يطلب بالدفع بأن الا
 ).لا جريمة دون تجريم لها(الأثر الرجعي بتطبيق ال

  
 لأول طلبين، على المحكمةوترى هيومن رايتس ووتش وجود أخطاء قانونية خطيرة في استجابة 

  :الأخص، على النحو التالي
  

 القاضي  فترة وجيزة من شغلالدفع بالتحيز في المحكمة بعدتقدم الدفاع بطلب ب. طلب الدفع بالتحيز
 وقد 88.رزجار أمين آرئيس للقضاة، وهذا نتيجة لاستقالة الأخيرالقاضي  منصبرؤوف عبد الرحمن 

                                                      
86  Human Rights Watch, Judging Dujail, لا يمكن المحكمة العراقية العليابينما بعض الطلبات، مثل الطلب الخاص بشرعية . 63، صفحة ،

آمة المنصفة للمتهمين، وتجاهلها على امتداد المحاآمة التصدي له في الحكم النهائي، فبعض الطلبات المقدمة خاصة بالأمور الإجرائية ذات الصلة بالمحا
  .يعني نشوء مخاطرة قوية بالتحيز ضد المتهمين بشكل لا يمكن الرجوع عنه بسبب غياب الإجابة في الوقت المناسب من قبل المحكمة

  .12، صفحة قرار المحكمة  87
  .41 صفحة ,Human Rights Watch, Judging Dujail للاطلاع على سبب استقالة القاضي رزجار أمين، راجع  88
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في الطلب بتحيز رئيس القضاة الجديد على خلفية أنه آان سجيناً سياسياً في حقبة الحكومة تم الادعاء 
أسلحة الجيش العراقي  عليها ىحلبجة، وهي بلدة آردستانية ألقسكان الالبعثية، ولأنه آان من 

 الطلب، المحكمة وقد رفضت 1988.89آذار / مدني على الأقل في مارس3200آيماوية، وقتلت 
  وفي حكمها 2006.90شباط / فبراير28قدت في أسباب، في جلسة المحكمة التي عُإبداء دون 

 رفضها الطلب بالدفع بالتحيز المحكمة، شرحت 2006ثاني تشرين ال/الكتابي الصادر في نوفمبر
قلل من حياده تدعي بأن أصول القاضي رؤوف عبد الرحمن حلبجة لا تالأول، أنها . على ثلاثة أسس

 أن المحكمة وثانياً، لاحظت 91". فسوف يطلب إبعادهتحت القسم وإذا شعر بعدم الارتياح للقضية"لأنه 
، في 1964-1963عام "في حقبة الرئيس عبد السلام عارف  تعرض للسجنرؤوف عبد الرحمن 

، قالت المحكمة أنه لأن لكل  وثالثا92ً".وقت آان صدام حسين ومجموعة من البعثيين قيد الاعتقال
فهذا " أقارب وأصدقاء وجيران في مناطق إقامتهم تعرضوا لمحن أثناء حقبة صدام حسين"العراقيين 

ورأت المحكمة أن هذا . وا عن المحاآمات الخاصة بالنظام السابقيعني أن آل القضاة يجب أن يتنح
يشعرون فيها بعدم "شيء غريب، وادعت بأنه يمكن الثقة بأن القضاة سينحون أنفسهم من أية قضية 

  ".الارتياح
  

أو يسلك شخصية  آان رؤوف عبد الرحمن تراوده مشاعر أنه إذا يرآز على المحكمةمنطق من ثم ف
لكن . يمكن الاعتماد عليه في انسحابه من تلقاء نفسه، وانتهت إلى أنه إذا آان آذلك، فسلوآاً منحازاً

من المبادئ الراسخة في معظم النظم القانونية أن عدم الحياد لا يعني فقط عدم التحيز الفعلي أو 
د  وهذا المبدأ الأخير مذآور أيضاً في قواع93.دم الخوف المعقول من التحيزالشخصي، بل أيضاً ع
 الخاصة بالإجراءات والأدلة، والتي تتطلب أن ينسحب القاضي من أية قضية المحكمة العراقية العليا

 من الرد المحكمة ولم تتمكن 94"قد تكون عرضة للشك المعقول"إذا آانت استقلاليته أو حياده فيها 
.  من الحلبجةباعتبارهعرضة للشك المعقول بالتحيز بالكامل على سؤال إن آان رؤوف عبد الرحمن 

 1988حاسمة حول إن آان أي من أفراد أسرة القاضي قد وقع ضحية لهجوم ولا تقدمت بحقائق 
المحكمة  فلم تتمكن ؛وبينما لا تنشئ أي من هذه الحقائق الاعتقاد بوجود التحيز. العراقي على الحلبجة

  . هذه المسألةبتجاوزها ، من تطبيق قواعدها الخاصة بهاالعراقية العليا
                                                      

  .108 إلى 102 صفحات Middle East Watch, Genocide in Iraq: The Anfal Campaign against the Kurds:  راجع 89
  .2006شباط / فبراير28 ملحوظات على المحاآمة، ICTJ هيومن رايتس ووتش،  90
  .7، صفحة المحكمة ترجمة هيومن رايتس ووتش لحكم  91
  .المرجع السابق  92
. 190 و189، الفقرات 2000تموز / يوليو21، )دائرة الاستئناف (IT-95-17/1، قضية رقم ICTY" الادعاء ضد فورونديا" انظر مثلاً، قضية  93

، فقرة EHRR ،169) 1983(، و1982تشرين الأول / أآتوبر1، حكم )App. 8692/79(بيرساك ضد بلجيكا "ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، قضية 
30.  
، جمهورية العراقية، الوقائع ) الخاصة بالإجراءات والأدلةالمحكمة العراقية العلياقواعد  (المحكمة العراقية العلياالقواعد الإجرائية وقواعد جمع الأدلة في   94

: نتقاليةتشرين الأول، الترجمة الإنجليزية من جانب المرآز الدولي للعدالة الا/ أآتوبر18، 4006العراق، عدد 
pdf.eng.IraqTribRules/Iraq/MENA/static/org.ictj.www://http   
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 في بادئ الأمر المحكمة العراقية العلياتم تشكيل . المحكمة العراقية العليا بقانونيةطلب الدفع 
سلطة باعتبارها محكمة عراقية خاصة، وينظمها قانون القوة المحتلة للعراق في ذلك الحين، وهي 

ت حول إن  ومع تشكيلها، طرح بعض خبراء القانون الإنساني الدولي التساؤلا95.الائتلاف المؤقتة
 بغية عقد عراقياًجديدة وأن تعدل قانوناً عراقية محكمة بتشكيل ناً آانت السلطة المحتلة مخولة قانو

 الانتقالي وطنيالمجلس ال لكن 96.محاآمات لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية
أعاد تشكيل المحكمة ) 2005آانون الثاني / يناير30المنتخب في انتخابات عامة في (العراقي 

) بالتعديلات (قانون المحكمة بموافقته على المحكمة العراقية العلياالخاصة العراقية باعتبارها 
قبل يوم من بدء  (2005تشرين الأول / أآتوبر18النظام في وتم إعلان . وإصداره آقانون عراقي

 فإن 98،مجلس الحكم العراقيلها لعلى العكس من سلطة الائتلاف المؤقتة وتشكي و97).محاآمة الدجيل
مجلس القومي الانتقالي مارس سلطات سيادية في التشريع وهو بهذا مؤهل لتشكيل محكمة عراقية ال

  .جديدة وتقديم جرائم جديدة
  

 مبادئ القانون الدولي الإنساني الخاصة بالأهلية التشريعية للقوة المحتلة، وادعت المحكمةولم تناقش 
حكم العراقي مارس سلطاته السيادية وبهذا فهو مؤهل لتشكيل المحكمة العراقية مجلس البالخطأ أن 
 قانون المحكمةمسألة شرعية قدمت الحل ل المحكمة إلا أن هذا الخطأ غير ضار لأن 99.الخاصة

 الانتقالي، وصادقت وطنيدمج بالقانون العراقي من جانب المجلس ال بالإشارة إلى أنه أُالعراقية العليا
 آما أشارت إلى أن الدستور العراقي الدائم، 100.الوقائع العراقيةصحيفة الرئاسة، وتم إعلانه في عليه 

                                                      
  :تفاصيل آاملة، راجعال للاطلاع على  95

 Human Rights Watch, The Former Iraqi Government on Trial, 4لى  إ2 الصفحات من.  
  : انظر مثلاً، مارآو ماسولي 96

“Legislation and the Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers,” European Journal of 
International Law, vol. 16 (2005) ،  

هاآات خطيرة لاتفاقيات جنيف، وهذا إذا لم يكن ثمة قانون لهذا سن تشريع لمحاآمة الأشخاص الذين ارتكبوا انت... على القوة المحتلة"ويرى ماسولي أن 
 مسؤولبواسطة المجلس الحاآم ال(فهي لم تتبن فقط تشريعاً . لكن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق تمادت واتخذت خطوة إضافية. الغرض في البلد المحتل
وآان حينها بوسعها تقديم . الدولية المرتكبة من جانب النظام السابق، فهذا قانوني بلا شكيجرم الجرائم )  من الاتفاقية الرابعة47عن هذا بموجب المادة 

ولم تختر أي من هذين الخيارين، بل فضلت ". تدعها تستمر في العمل"، أو أمام المحاآم العراقية القائمة، والتي لابد أن )العسكرية(جرائم إما أمام محاآمها 
، إذ أن أي المحكمة العراقية العلياذا الغرض، وهو الخيار الذي لم تعرضه الاتفاقية الرابعة وهو بالطبع ليس ضرورياً لاحترام  محكمة عراقية جديدة لهتشكيل

  من2003آانون الأول / ديسمبر10شكلة في المحكمة العراقية الخاصة المُفولهذا، ففي رأيي .  المهمةبإتماممن النوعين الآخرين من المحاآم آان آفيلاً 
، وهي ليست مشكلة على نحو قانوني، مما يعني أنه لا يمكن حالياً محاآمة العراقيين قانون المحكمة العراقية العلياتنتهك ...  المؤقتمجلس الحكمجانب 

  ).675ص ". ( المؤقت من جديدجلس الحكمالمتهمين بجرائم دولية أمامها، ما لم يشكلها 
  :، انظرقانون المحكمة العراقية العليا الخاص ب لمزيد من التفاصيل عن تاريخ التشريع 97

Human Rights Watch, The Former Iraqi Government on Trial و4 صفحة ، Judging Dujail, 8 صفحة.  
راراته آانت وق. ، ولم يمارس سلطاته السيادية2003تموز / يوليو13 تم تشكيل مجلس الحكم العراقي بتنظيم صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في  98

 Gregory Fox, “The: راجع. عرضة لفيتو بول بريمر الرئيس المؤقت للسلطة، ولم يتم الاعتراف دولياً بشخصيته القانونية في العلاقات الخارجية
Occupation of Iraq,” Georgetown Journal of International Law, vol. 36 (2005) 208 إلى 204، صفحة.   

  ".تتمتع بالسيادة"لم يناقش الحكم أية مبادئ من القانون الدولي خاصة بمعيار تحديد إن آانت السلطة . 37 إلى 23 الصفحات من ،قرار المحكمة  99
  .26 المرجع السابق صفحة  100
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المحكمة ، اعترف ب2005تشرين الأول / أآتوبر15الذي تمت المصادقة عليه بموجب استفتاء في 
  101. آمؤسسة قائمةالعراقية العليا

  

III.  الهيئة التمييزيةحكم  
  

 يوماً 17، بعد 2006تشرين الثاني / نوفمبر22الكتابية إلى الدفاع حتى يوم الحيثيات  المحكمةلم تقدم 
المحكمة العراقية  الخاصة بالهيئة التمييزيةوتم تشكيل . تشرين الثاني/ نوفمبر5من قراءة الحكم في 

والطبيعة )  صفحة17في (وسرعة القرار والرأي الموجز . آانون الأول/ ديسمبر12 في العليا
حقيقية صادقة آما  أجرت مراجعة الهيئة التمييزيةثيات تجعل من الصعب الاستنتاج بأن الضحلة للحي

  102.منصفةجاء في مبادئ المحاآمة الدولية ال
  

 مع عدة مشكلات إجرائية في المحاآمة الأولى في فقرة واحدة، ولم تفعل الهيئة التمييزيةوقد تعاملت 
  .محاآمة منصفةلقوا فيها أآثر من تأآيد الاستنتاج بأن المتهمين ت

  
تم و. المحاآمة المنصفةالمتهمين ما يكفي من ضمانات بتم منح أما بالنسبة للمتهمين الآخرين، فقد 

نح آل مشتبه به فرصة آافية للدفاع عن ومُ. آل مشتبه به بطبيعة الاتهامات الصادرة بحقهإبلاغ 
آل مشتبه به فرصة مُنح و. انونييننفسه واختيار دفاعه ومحاميه شخصياً، بمساعدة المستشارين الق

آل مشتبه به لم يجبر و. آل مشتبه به آامل حقوقه في الدفاع عن نفسهمُنح و. مقابلة شهود الدفاع
   .فدفاع آل مشتبه به في هذا الشأن مرفوض من ثم. على قول ما لا يرغب في قوله

  
 لم الهيئة التمييزيةآمة، أن من غياب أية مراجعة حقيقية للثغرات الإجرائية في المحاضاعف وقد 

 من الهيئة التمييزيةبل ضاعفت .  للقانون فيما يتعلق بالاتهاماتالمحكمةتختبر وتراجع تطبيق 
 وبالتأآيد ،من الناحية القانونيةتماماً استنتاجات خاطئة قامت ببناء  بأن المحكمةالأخطاء التي ارتكبتها 

  .المحكمةي تجاوزت الأدلة المقدمة، أآثر من تجاوز  والتوقائععلى الاستنتاجات المستخلصة من ال
  

" قد أشرف وأجرى بنفسه" أنه الهيئة التمييزيةفمثلاً في استنتاجها المؤيد لإدانة صدام حسين، أآدت 
وأول هذين الاستنتاجين ليس ". مرؤوسيه بتعذيبهمأمر "استجوابات لمشتبه بهم من الدجيل وأنه 

                                                      
  .130 دستور العراق، المادة  101
وقد يأخذ الاستئناف شكلاً من أشكال عديدة، بناء . ستئنافمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على الحق في الا) 5 (14 المادة  102

  :على طبيعة النظام القانوني، ويجب أيضاً أن يرتقي لمستوى المراجعة الحقيقية الصادقة
 Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Arlington: N.P. Engel, 1993) صفحة ،

266.  
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 الهيئة التمييزية وعلى نحو مماثل، أآدت 103.ون أساس من أدلة تدعمهد، والثاني المحكمةصادراً عن 
في السلطة "م التي تم ارتكابها من جانب مرؤوسيه لأنه آان ئأن صدام حسين آان يعرف بالجرا

 المدنيين بغرض القتل، آالرئيس السابق للجمهورية، ومن ثم فقد وجه جرائمه ضد سكان الدجيل
  ". القتل موجودةولهذا فنية

  
لأن له سلطة فعلية على " بالجرائم التي ارتكبها مرؤوسيه، علمجد طه ياسين رمضان على آما وُ

اعترف " أن البندر قد الهيئة التمييزيةوفيما يتعلق بعواد البندر، أآدت ". مرؤوسيه من واقع مرآزه
ترف البندر وفي واقع الأمر لم يع". على تولي دور القاضي في تلك المحاآماتتم إجباره بأنه قد 
مقتنع بها من الناحية ظرت أمام محكمة الثورة، فأنا بالنسبة لقضية الدجيل التي نُ: "قالبل بهذا، 
في ظل الظروف الخاصة بالزمن وطبيعة الجريمة، ولم يكن أمام المحكمة من خيار قانوني ... المهنية

  104".غير الذي اختارته
  

شارآتهم في الاعتقالات أدت إلى تعذيب من اعتقلوا  لأن م؛وتم تأييد إدانة المتهمين الأقل رتبة
بغض النظر عن إن آان المتهمين يقصدون هذا مباشرة أو بشكل غير مباشر في وقت "ووفاتهم، 

على ارتكاب " حرضوا"المتهمين الأقل رتبة أن  الهيئة التمييزيةآما رأت ". ارتكاب هذه الأفعال
  .المحكمة هذا الاستنتاج من جانب ه لم يتم التوصل إلىنالجرائم التي أدينوا بها، على الرغم من أ

  
 قراراً ضعيفاً مخطئاً في تسبيبه بحيث يثير المحكمة العراقية العليا بالهيئة التمييزيةويعتبر قرار 

  .ياتها القانونية بحيادمسؤول في أداء الهيئة التمييزيةالشبهات حول فشل 
  

IV .خاتمةال  
  

حتى لو آان القاضي واثقاً مما سمعه أو رآه  "ه إن العراقية العليالمحكمة افي أحد نقاط حكمها، قالت
 105".من حيث الأفعال التي اتهم المتهمين بفعلها، فلا يمكنه الحكم على أساس من معرفته الشخصية

 على المحكمة، فالكثير من الاستنتاجات التي توصلت إليها هذا التقريروفي الواقع وآما ظهر في 
ومأساة قضية ". ما يعرفه آل العراقيين" مأخوذة عن آراء القضاة الشخصية عن ،قائعوأساس من ال

". ما يعرف آل العراقيين"الدجيل تكمن في أنها لم تتمكن من إنشاء سجل يتمتع بالمصداقية والثقة بـ
 على أساس  صحتهاساسية والاستنتاجات المشكوك فيبالأخطاء القانونية الأزاخر بل تقدمت بحكم 

                                                      
  . أعلاه56ظر حاشية رقم  ان 103
  .2005شباط / فبراير27 عواد البندر، أقوال أمام قاضي التحقيق،  104
   من الترجمة الإنجليزية31، صفحة قرار المحكمة  105
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آل من المحاآمة والقرار تعكس و. يبقى سليماً بعد التدقيق فيهكم أن ، بحيث لا يمكن للحُوقائع المن
 والمحامين، وآذلك أجواء من المحكمة العراقية العلياعدم آفاية الخبرة الدولية القانونية لدى قضاة 

أن التبرئة أو أي  الضغط السياسي الشديد خلقتها الحكومة العراقية، والتي أوضحت بأساليب عديدة
  106.ةمن أشكال التساهل غير مقبول

  
 بما يتفق مع معايير القانون إنصاف من إجراء محاآمة الدجيل بالمحكمة العراقية العلياوعدم تمكن 

الجنائي الدولي ذات الصلة، يستدعي إلى الأذهان التساؤل حول مصداقيتها باعتبارها مؤسسة 
ب المحاآمات المستقبلية نفس أنواع الثغرات الإجرائية وثمة مخاطرة واسعة بأن تشو. قضائية

إلا أن القضايا ". الحكم على الدجيل "تقرير وفي ا التقرير الملخصوالموضوعية التي ظهرت في هذ
الأهم ما زالت لم تنته، من محاآمة الأنفال، الخاصة بالحملة العسكرية العراقية على الأآراد في 

 في 1991محاآمة أخرى خاصة بالقمع الوحشي لتمرد إلى ريباً، شمال العراق، والتي ستنتهي ق
  .الجنوب، والمخطط لها أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام

                                                      
  .43 إلى 37، صفحات من ,Human Rights Watch, Judging Dujail:  انظر 106
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